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   جامعة دهوك- كلية القانون والعلوم السياسية

óà‡Õ¾a@ @
  :يحسن بنا ان نقدم لموضوع البحث وفق الفقرات الاتية

يحصل التنازع في الاختصاص القضا& عنـدما يكـون النـزاع المرفـوع : مدخل تعريفي بالموضوع: اولا

ًاختصاصها وفقـا لـضوابط  الامر الذي يوجب على المحكمة البت في ،ًامام المحكمة مشوبا بعنصر اجنبي

 والنـزاع بـشأن الحقـوق اللـصيقة .تعبر عن درجة مـن الارتبـاط بـ? المحكمـة والنـزاع المرفـوع امامهـا

ًبالشخصية في الغالب يكون عابرا للحدود الدوليـة نتيجـة لعالميـة وسـائل النـشر الالكـتروI في الوقـت 

الحاضر وهو ما يثT مشكلة الاختصاص القضا& في نظـر دعـوى انتهـاك الحقـوق اللـصيقة بالشخـصية 

   .اضافة الى مشكلة القانون واجب التطبيق

 فمـن ،البحث في هذا الموضوع له اهمية من الناحيت? النظرية والعملية ان: ة الموضوعاهمي: ثانيا

 له اهمية في اختبار ضوابط الاختصاص القضا& الدولي بـشأن دعـوى انتهـاك الحقـوق ،الناحية النظرية

& وهو اللصيقة بالشخصية للتأكد من مدى ملا^تها واستجابتها للمبدأ العام في تحديد الاختصاص القضا

توفر درجة من الارتباط ب? المحكمة والدعوى المرفوع امامها كأن يكون المدعى عليه متوطنـا في دولـة 

 للموضـوع اهميـة في تبـصT ، ومن الناحية العملية.المحكمة او وقع فعل الانتهاك في اقليم تلك الدولة

ة اضـافة الى تزويـد المحـاكم الافراد بالاختصاص القضا& في دعوى انتهـاك الحقـوق اللـصيقة بالشخـصي

   .العراقية ورجال القانون بأحدث المبادئ والتفسTات المتعلقة بالموضوع في القانون والقضاء المقارن

تكمن مشكلة البحث في ان انتهاكات الحقوق اللصيقة بالشخـصية تكـون في : مشكلة البحث: ثالثا

 حيـث يـتم ذلـك عـبر ،مة في فعل الانتهاكالغالب عابرة لحدود الدول بسبب طبيعة الوسائل المستخد

 ومن ثم تثار العديد من المشاكل عند تطبيـق ،وسائل الاعلام وتكنولوجيا الاتصالات الحديثة كالأنترنيت
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 ومعظم هذه المـشاكل تتمحـور في تحديـد المحكمـة ،قواعد تنازع الاختصاص القضا& في هذه الدعاوى

اكq من غTها في نظـر الـدعوى مراعـاة لمبـدأ مهـم مـن مبـادئ الاكq ارتباطا بالنزاع لp تكون مؤهلة 

قانون العلاقات الخاصة الدولية الا وهو توحيد قواعد الاختصاص القضا& الـدولي قـدر الامكـان بهـدف 

    .ضtن فعالية الحكم الصادر عن محكمة دولة وامكانية تنفيذه في دولة الاخرى

  :فرضيات الاتيةيقوم البحث على ال: فرضيات البحث: رابعا

يفترض البحث ان بعـض ضـوابط الاختـصاص القـضا& u تعـد ملا^ـة في تحديـد الاختـصاص  .١

 .القضا& الدولي عموما وفي دعوى انتهاك الحقوق اللصيقة بالشخصية خصوصا

يفترض البحث ان ضابط الاختصاص القضا& الطارئ والخاص بتحديد المحكمة المختصة بنظر  .٢

  يعجـز عـن تحديـد الاختـصاص -مكان وقوع الحادثـة–لالتزامات غT التعاقدية الدعاوى الناشئة عن ا

القضا& بشأن دعوى انتهاك الحقوق اللصيقة بالشخصية على نحو يـضمن وحـدة الاختـصاص القـضا& 

 .الامر الذي يقتضي اعادة تفسTه على نحو يضمن حد اد| من الوحدة المذكورة

يقة بالشخصية عبر الانترنيت له خصوصية فيt يتعلق يفترض البحث ان انتهاك الحقوق اللص .٣

 الامر الذي يفرض تفسT ضوابط الاختصاص القضا& على نحو يضمن حد اد| مـن ،بالاختصاص القضا&

   .ً وتسند الدعوى للمحكمة الاكq ارتباطا بالدعوى من ناحية اخرى،وحدة الاختصاص من ناحية

ع وفقـا للمـنهج التحلـيلي مـن خـلال تحليـل النـصوص سـنتناول الموضـو: منهجية البحث: خامسا

 اضـافة الى اتبـاع المـنهج المقـارن مـن ،التشريعية والاحكام القضائية والآراء الفقهية المتعلقة بالموضـوع

خلال مقارنة موقف القانون العراقي مع عدد من التشريعات والاتفاقيات كالقـانون المـصري والتونـسي 

 الخاص بالاتحاد الاور� بشأن ٢٠١٢ وتنظيم بروكسل لعام ١٩٨٣لقضا& لعام واتفاقية الرياض للتعاون ا

   .الاختصاص القضا& وتنفيذ الاحكام الاجنبية في المسائل المدنية والتجارية

 سنخصص المبحث الاول لمفهـوم الحقـوق ،سنتناول الموضوع في ثلاثة مباحث: خطة البحث: سادسا

ضـوابط الاختـصاص  والمبحث الثاI سـنتناول فيـه ،لدعوى انتهاكهااللصيقة بالشخصية والصفة الدولية 

  .ضابط الاختصاص القضا& الطارئ اما المبحث الثالث والاخT فسنتناول فيه ،القضا& الاصلية
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 كt ان دعوى انتهاك هـذه ،    ان الحقوق اللصيقة بالشخصية لها مفهوم محدد ينبغي علينا بيانه

 سنقـسم هـذا ، عليـه.الحقوق عادة ما تكون ذات صفة دولية تثT مشكلة تنـازع الاختـصاص القـضا&

 الثـاI  امـا المطلـب،المبحث الى مطلب? سنتناول في المطلب الاول مفهوم الحقوق اللـصيقة بالشخـصية

  .فسنخصصه للبحث في الصفة الدولية لدعوى انتهاك الحقوق اللصيقة بالشخصية

 

ßìýa@kÝ5¾a@ @
óï—ƒ“Übi@óÕï—ÝÜa@×íÕ¨a@ãíéÑà@ @

ان الاعتراف بالحقوق اللصيقة بالشخصية وحtيتها من الانتهاك والتعدي �ثل مرحلة تطور متأخرة 

انون يحمي فقط الانتهاكات المادية الواقعـة عـلى حيـاة  ففي المراحل الاولى كان الق،في النظم القانونية

 ثم في مرحلة لاحقة اعترفت القوان? بحtية الحقوق المعنوية والادبية بحيث باتـت ،الشخص او امواله

قا^ة الحقوق المعترف بها تشمل بعض الحقوق المتعلقة بالشخـصية كـالحق في الخـصوصية والحـق في 

عان في  وبتقدم الحضارة والمجتمعات ثبت ان كيان الانسان ا�ا يتكون من اu وسرور موضـو.)١(السمعة

 لذلك فان ما �ثل سرورا في نظر الشخص كالشعور بالكرامة واحترام الذات تتطلب حtيـة ،جسم مادي

 لان ما يشهده العاu من سعة انتشار الصحافة والاعـلام يجعـل القـيم ،قانونية حالها حال الكيان المادي

كتب يوميـا سـواء كانـت بـشكل المذكورة مهددة بالانتهاك عبر عدد هائل من المقالات والاعمدة التي ت

ًمطبوعات مادية او الكترونية وهي قد تتضمن تـشهTا او قـذفا لأشـخاص معينـ? او انتهاكـا للحقـوق  ً ً

 وهـذا النـوع مـن ،اللصيقة بالشخصية الاخرى كالحق في الاسم واللقب والـصورة والـصوت وغـT ذلـك

 اu وضرر معنوي يفـوق الاu والـضرر الحقوق هي اساسية في نظر الاشخاص حتى ان انتهاكها يؤدي الى

 فان مصطلح الحقـوق ، عليه.)٢(الذي سيعانيه الشخص في حالة الاصابات المادية في الجسد او في الاموال

                                                 
(1) See Samuel D. Warren and Louis D. Brandeis, The right to Privacy, Harvard Law 
Review, Vol. 4, No. 5 (Dec. 15, 1890), p. 193. Available at: (Last visit 30-7-2016) 
http://www.english.illinois.edu/-people-
/faculty/debaron/582/582%20readings/right%20to%20privacy.pdf    
(2) Samuel D. Warren and Louis D. Brandeis, op.cit, p. 195- 196.   
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 وتعـد المانيـا ً،هـو مـن المـصطلحات الحديثـة نـسبيا) Rights of Personality(اللـصيقة بالشخـصية 

 ،وسويسرا من اوائل الدول التي استخدمت مصطلح الحقوق اللصيقة بالشخصية في القرن التاسع عـشر

 ومنـذ ذلـك الحـ? ،"الحقوق اللصيقة بالشخـصية"وفي منتصف القرن العشرين شاع استخدام مصطلح 

 وفي .)١(تتضمن فصولا خاصة في الحقوق اللصيقة بالشخصيةوشروحات بعض القوان? كالقانون الفرنسي 

النظـام ( لا زال مصطلح الحقوق اللصيقة بالشخصية غT معروف في ادبيات القانون العام ،الوقت ذاته

   .)٢( لذلك اعتبر انتهاك مثل هذه الحقوق تطبيقا من تطبيقات المسؤولية التقصTية،)امريp-الانجلو
 تهدف الى حtية الحقـوق اللـصيقة بالشخـصية عـلى صـعد مختلفـة بحيـث ان اغلب التشريعات

 فالدسـاتT والقـوان? اضـافة الى المواثيـق الدوليـة جميعهـا تـساهم في ،تتجسد حمياتها في عدة قـوان?
 فان ما �كن ملاحظتـه عـلى ،بقدر تعلق الامر بالحtية المدنية لهذه الحقوقو ،)٣(حtية هذه الحقوق

 انه u يـضع نظريـة عامـة بـشأنها وا�ـا ١٩٥١لعام ) ٤٠(موقف المشرع العراقي في القانون المدI رقم 
نصوصه الى انواع معينة منها دون ان يفصل في الحقوق ذاتها او في المسؤولية الناشئة عن اشار في بعض 

 والنصـــوص التي تطرقت الى تطبيقات معينة للحقوق اللصيقة بالشخـصية ،انتهاك مثل هذه الحقوق
يـسري  و،من القانون المدI بشأن الحـق في الاسـم واللقـب) ٤١-٤٠(هي تلك التي احتوتها المـــادتاـن 

 وقـد عـرف .)٤(مـن القـانون المـدI) ٢٠٥(بشأن التعويض عن الضرر الناشئ عن الانتهاك حكـم المـادة 

                                                 
(1) See Hanan Mohamed Almawla, Moral rights in the conflict-of-law: Alternatives to the 
copyright qualiÈcations, PhD thesis submitted to Queen Mary, University of London, 2012, 
p.117. Available at: (Last visit 30-7-2016) 
https://qmro.qmul.ac.uk/xmlui/bitstream/handle/123456789/8730/Hanan%20Almawla%20F
ULL%20THESIS.pdf?sequence=1        
(2) See Hanan Mohamed Almawla, op.cit, p. 117.    

من قـانون العقوبـات العراقـي رقـم ) ٤٣٦-٤٣٣(، والمواد ٢٠٠٥من الدستور العراقي لعام ) ١٧( ينظر المادة )(3
وفي . ٢٠٠٧لعــام ) ٣٥(مــن قــانون العمــل الــصحفي في اقلــيم كوردســتان رقــم ) ٩(، والمــادة ١٩٦٩لعــام ) ١١١(

مـن العهـد ) ١٧(، والمـادة ١٩٤٨لعـام من الاعـلان العـالمي لحقـوق الانـسان ) ١٢(المواثيق الدولية ينظر المادة 
  . ١٩٦٦الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 

ايـضا الى تطبيقـات معينـة للحقـوق ) ٣٨(اشـارت المـادة ١٩٤٨لعـام ) ١٣١(وفي القانون المدI المصري رقـم ) (4
الغT من المنازعة في الاسم او انتحاله دون ) ٥١(اللصيقة بالشخصية وهي الحق في الاسم وللقب، ومنعت المادة 

لى حقوق الشخصية عمومـا واسـتخدمت في من القانون المدI المصري منعت الاعتداء ع) ٥٠(حق، ولكن المادة 
لكل من وقع عليه اعتداء غT مـشروع "اذ ورد في النص " الحقوق الملازمة للشخصية"الدلالة على ذلك  مصطلح 

". في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته، ان يطلب وقف هذا الاعتداء مـع التعـويض عـt قـد لحقـه مـن ضرر
لمدI المصري اعطى خصوصية لحقوق الشخصية من حيث الحtية المدنية، ومن هذه الناحية يبدو ان القانون ا
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 تستهدف ،تلك الحقوق التي تثبت لأي فرد ولمجرد كونه انسانا"جانب من الباحث? هذه الحقوق بانها 
حtية المظاهر المختلفة لعناصر الشخصية ومقوماتها وذلك من افعال الشخص ذاته ومن اعتداء الافراد 

 ويلاحظ على هذا التعريف انه استبعد الحقـوق اللـصيقة بالشخـصية بالنـسبة للأشـخاص .)١("الاخرين
كt استبعد امكانية التعدي عـلى هـذه الحقـوق مـن قبـل " الانسان"المعنوية من خلال استخدام لفظ 

 ونعتقد ان مفهوم هذه الطائفة من الحقوق ،"عتداء الافرادا"الاشخاص المعنوية وذلك باستخدام عبارة 
 فالــشركات ، تــشمل الــشخص المعنــوي ايــضا-عــلى الاقــل جانــب منهــا–لا يقتــصر عــلى الانــسان وا�ــا 

 كt ان الاعتـداء عـلى ،)٢(والجمعيات والمؤسسات لها الحق في الاسم والمحافظة على سمعتها في المجتمع
الحقوق اللصيقة بالشخصية قد تكـون في الغالـب Øـارس مـن قبـل اشـخاص معنويـة كـشركات النـشر 

 �كننا تعريف هـذه الحقـوق بانهـا مجموعـة مـن الحقـوق تكـون لـصيقة ، وعليه.والقنوات الفضائية
بالشخصية وهي تستهدف حtية المظاهر المختلفة لعناصر الشخصية ومقوماتهـا مـن افعـال الـشخص 

      .ذاته ومن اعتداء الاشخاص الاخرين

  وØتاز الحقوق اللصيقة بالشخصية بانها حقوق غT مالية الا ان الاعتداء عليها ينشئ لصاحبه حقا 

 كt انها حقوق غT قابلة للتصرف وغT قابلة للتقـادم ولا تنتقـل بـالمTاث ولا ،ماليا يتمثل في التعويض

 و�كن ان نضيف خاصية اخـرى لهـا اهميـة فـيt يتعلـق بالاختـصاص? القـضا& .)٣(�كن الحجز عليها

                                                                                                                         
ففي ح? u ينص القانون العراقي على رفع دعوى منع التعرض الا بالنسبة لانتهاك الحق في الاسم، نصت المـادة 

 .  من القانون المصري على مكانية رفع مثل هذه الدعوى بالنسبة لانتهاك حقوق الشخصية عموما) ٥٠(
1)(tك فـارس حـس? الجبـوري، حقـوق الشخـصية وحTيتهـا المدنيـة، دراسـة مقارنـة، دار الكتـب  نقلا عـن بـ

  وللمزيد حول مفهوم الحقوق اللصيقة بالشخصية في القانون الانكليزي ينظر .٢٦، ص٢٠٠٩القانونية، القاهرة، 
Brid Jordan, Comparative study on the situation in 17 Member States as regard the law 
applicable to non-contractual obligations arising out of violations of privacy and rights 
relating to personality, European Commission, 2008, p.145. available at: (Last visit 28-7-
2016) 

pdf.en_3_annexe_privacy_study/files/civil/justice/eu.europa.ec://http 
 في الخلاف الفقهي بشأن Øتع الشخص المعنوي بالحقوق اللصيقة بالشخصية وعلى وجه الخصوص الحـق في )(2

الخصوصية ينظـر سـليم جـلاد، الحـق في الخـصوصية بـ? الـضtنات والـضوابط في التـشريع الجزائـري والفقـه 
  :رابط الاÝمتوفرة على ال. ٦٦-٦١، ص٢٠١٣الاسلامي، رسالة ماجستT، جامعة وهران، الجزائر، 

....8D/%2015/11/uploads/content-wp/com.oth7b://http 
وينظر كذلك سـليم ، ٣٢? الجبوري، مرجع سابق، ص ينظر بTك فارس حس: في تفاصيل هذه الخصائص ينظر)(3

  ً، وايضا ٤٩جلاد، مصدر سابق، 
 Elspeth Reid, Protection for rights of personality in Scot law, Electronic Journal of 
Comparative law, vol. 11.4, 2007, p.5. available at: (Last visit 30-7-2016)  
http://www.ejcl.org/114/art114-1.pdf    
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 وتتثمـل هـذه الخاصـية بـان ،والتشريعي بالنسبة للانتهاكات عبر الدولية للحقوق اللصيقة بالشخـصية

ك معظم هذه الحقوق لا يتطلب تواجد مكاI للشخص منتهك الحق اللصيق بالشخصية في محـل انتها

وجود الحق او صاحب الحـق وا�ـا يـستطيع الـشخص ان ينتهـك الحـق في الـسمعة او الخـصوصية او 

 فانتهاك الحق في السمعة مثلا يحـصل بعبـارة تـشهT قـد ،الصورة او الاسم وغTها من مسافات بعيدة

 والاثـر المترتـب عـلى هـذه .وينشرها الشخص في أي مكان بفـضل وسـائل التكنولوجيـا الحديثـةيكتبها 

الخاصية هو صعوبة تحديد المحكمة المختصة بنظر دعوى انتهاك الحقـوق اللـصيقة بالشخـصية وفقـا 

  :  و�كن تصنيف هذه الحقوق الى ثلاثة فئات هي.لضوابط الاختصاص القضا& التقليدية

 ، فلكل شـخص مجموعـة مـن الـسtت التـي Øييـزه عـن غـTه،تعلقة بهوية الشخص الحقوق الم.أ

 ،فبوجب تلك السtت يتفرد الشخص في المجتمع وتتحدد هويته بحيث �كن التمييز ب? شخص واخـر

 وانتهـاك ،ومثال هذه الحقوق هو الحق في الاسم واللقب والصورة والصوت والسTة الذاتية وخط اليـد

حقـوق يكـون بوسـائل تـؤدي الى عـدم توافـق شخـصية الفـرد مـع هويتـه الحقيقيـة هذا النوع من ال

  .)١(كاستخدام الاسم او الصورة من قبل الاخرين بطريقة غT قانونية

 فلكل شخص الحق في الشعور بالكرامة او احـترام الـذات أي ، الحقوق المتعلقة بذات الشخص. ب

 والحق في الكرامة �كن انتهاكه من قبل الاخـرين عـبر اهانـة الـشخص بطريقـة ،الاحساس بقيمة ذاته

 حق الشخص في التمتع بـسمعة طيبـة بـ? ً، ومن الحقوق المتعلقة بالذات ايضا.تؤذي شعوره بالكرامة

لشخص من كل سلوك �ثل تشهTا او تلطيخا او تقلـيلا مـن سـمعته في الاخرين ومن ثم يجب حtية ا

 يضاف الى ذلك الحق في الخـصوصية والـذي يعنـي حـق الـشخص في الاحتفـاظ بخـصوصيات .المجتمع

       .)٢(حياته العائلية ومراسلاته ومحادثاته وعدم افصاحها للجمهور دون موافقته

 فلكل شخص الاحتفـاظ بأعـضاء بدنـه كافـة وبالـشكل ، الحقوق المتعلقة بسلامة بدن الشخص.جـ

 ومن صور انتهاك هذه الحقوق هـو الجـرح والايـذاء ،)٣(الطبيعي بصورة كاملة من غT نقص او تعديل

 بصلاحية اعضاء جسمه كافة لp يتمكن مـن القيـام  كt للشخص الحق في الاحتفاظ،والاعتداء الجنسي

                                                 
(1) See Johann Neethling, Personality rights: a comparative overview, The comparative and 
international law journal of South Africa, vol, 38, No.2 (July 2005), p. 234-235. Available at: 
(Last visit 30-7-2016) https://www.jstor.org/stable/23252295   
(2) Ibid, p. 330-233.   

  .١٤٩ بTك فارس حس? الجبوري، مرجع سابق، ص)(3
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 ومن صور انتهاك هذه ،بوظائفه المعتادة بشكل طبيعي دون الاخلال بقدرته على القيام بتلك الوظائف

 وايـضا للـشخص الحـق في ،)١(الحقوق احداث مرض جديد او زيادة فاعلية مرض كـان يعانيـه الـشخص

 .)٢(ي نوع من الالام كتلك الناشئة عن الصدمات العاطفية او الآفات النفسية الاخرىعدم التعرض لأ

 ان الفئة الاولى والثانية من الحقوق اللصيقة بالشخصية �كن انتهاكها بـسهولة ،    والجدير بالذكر

 فالتعدي عـلى كرامـة الـشخص وسـمعته لا ،ويسر عبر الحدود الدولية من خلال وسائل النشر المختلفة

يحتاج سوى نشر مقال عبر وسـائل النـشر يهـ? فيهـا الـشخص او يـذكره بأوصـاف لا تليـق âكانتـه في 

 اما الحق في الخصوصية فان نشر أي معلومة خاصة بحياة الـشخص العائليـة دون اذنـه يعـد ،المجتمع

ً كt ان الاضرار التي تصيب الشخص في هات? الفئت? عادة ما تكون اضرارا معنويـة ،انتهاكا لذلك الحق

 وعليه .تصيب الشخص في شعوره وكرامته بخلاف الاضرار المادية التي تصيب الشخص في جسده او ماله

فان المسؤولية عن مثل هذه الانتهاكات ستثT مشاكل جمة من بينها ما يتعلق بالقانون واجب التطبيق 

والمحكمة المختصة بنظر الدعوى خاصة وان الضرر في هذا النوع مـن المـسؤولية قـد يقـع في اكـq مـن 

  .دولة

ðäbrÜa@kÝ5¾a@ @
ï—ƒ“Übi@óÕï—ÝÜa@×íÕ¨a@Ûbénäa@õíÈ‡Ü@óïÜì‡Üa@óÑ—Üaó@ @

  ان الــصفة الدوليــة لــدعوى انتهــاك الحقــوق اللــصيقة بالشخــصية تتــوفر كلــt توزعــت عنــاصر 

 فان ، ونتيجة التطور التكنولوجي الذي يشهده العاu في السنوات الاخTة،المسؤولية عبر الحدود الدولية

فـراد  ففـي الوقـت الحـاضر مـن الـسهل عـلى الا.الغالب ان تكون مثل هذه الدعاوى ذات صفة دولية

 و�كـن ،البحث على شبكة الانترنيت والحصول على كم هائل من المعلومات المتوفرة في العاu الافتراضي

القول انه بات ممكنا الحصول على أي شيء يرغب الفرد في متابعته من اخبـار وكتـب ومقـالات وصـور 

لفـات وقـد يكـون  وكـل ذلـك لا يتطلـب معرفـة خاصـة للوصـول الى هـذه الم،وافلام واغاI وغT ذلك

 واذا كانـت وسـيلة .)٣(الحصول على هذه المعلومات بسوء نية او بقصد استغلالها بـصورة غـT قانونيـة

                                                 
 ،١٥١ ، صالمرجع نفسه)  (1

(2) See  Johann Neethling, op.cit, p.227. 
(3) Valentins Abasins, Personal Image Protection on the Internet, 2012, p.3. Article 
available at: (Last visit 29-7-2016) 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2082321    
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النشر الحديثة عبر شبكة الانترنيت وغTها لا تعرف الحدود الوطنية للدول فان ذلك يعني ان الانتهـاك 

 ومـا �كـن انتهاكـه ، عبر هذه الوسائط هي بالضرورة انتهاكات عابرة للحدود الوطنيـة للـدولالحاصل

بسهولة عبر هذه الوسائط يرد بالدرجة الاساسـية عـلى الحقـوق اللـصيقة بالشخـصية دون غTهـا مـن 

 فأجهزة الهاتف النقال المزودة بكامTة رقمية فائقة الجـودة اتاحـت الفرصـة لكـل شـخص ان ،الحقوق

 والنتيجة هي سهولة ،يكون مصورا وفي الوقت ذاته اتاحت له شبكة الانترنيت الفرصة في ان يكون ناشرا

نشر صورة شخص على شبكة الانترنيت دون رضاه او علمه ومن ثم تعرض الصورة للسخرية والاستهزاء 

      .)١(تهمن قبل الاخرين او حتى استغلالها تجاريا وكل ذلك يشكل انتهاكا لحق الشخص في صور

 يبدو واضحا ان التكنولوجيا الحديثة غTت بشكل كبT �ـط حياتنـا وعاداتنـا اذ مكنـت ،     وعليه

 الافـراد مـن الوصـول الفـوري للمعلومـات وامكانيـة ، كالبث الفضا& والأنترنيت،وسائط النشر الحديثة

 وهذا التطور يقتضي وجود تنظيم قـانوI متطـور يـتtشى مـع الواقـع ،اقتباسها وتغيTها وفق رغباتهم

لان هذه المعلومات التي نشرت عبر الانترنيت وغTها من وسائل النشر الحديثة قـد تتـضمن  .)٢(الجديد

 وفي الوقت ذاته مثل هذا الانتهاك �كن الاطلاع عليها من قبل أي ،انتهاكا للحقوق اللصيقة بالشخصية

uحـد،شخص موجود في أي بقعة من العا uثت  والتساؤل المطـروح حينئـذ هـو في اي مكـان مـن العـا

 اصبحت هذه الحقـوق محـلا لمنازعـات ، وعلى هذا النحو.)٣(الواقعة المنشئة للالتزام في دعوى الانتهاك

                                                 
(1) Valentins Abasins, op.cit, p. 3.   

عادة يقوم المشرع بإصدار قوان? تواكب التطور الحاصل في مجـال وسـائل الاتـصال عـلى نحـو �نـع اسـاءة ) (2
العـراق -ئل في انتهاك حقوق الاخرين، وتأكيدا لذلك فقد اصدر المشرع في اقلـيم كوردسـتاناستخدام تلك الوسا

منـه بعقوبـة الحـبس والغرامـة او ) ٢(، وتقـضي المـادة ٢٠٠٨لعـام ) ٦(قانون منع اساءة اجهزة الاتصالات رقم 
أو لاسلكية أو الانترنيـت كل من أساء استعtل الهاتف الخلوي أو أية أجهزة اتصال سلكية ((...بإحدى العقوبت?

أو البريد الالكتروI و ذلك عن طريق التهديد أو القذف أو السب أو نشر أخبار مختلقة تثـT الرعـب وتـسريب 
المنافية للأخلاق والآداب العامة أو التقـاط صـور ) المسج(محادثات أو صور ثابتة أو متحركة أو الرسائل القصTة 

خادشة للشرف أو التحريض على ارتكاب الجرائم أو أفعال الفسوق والفجـور أو بلا رخصة أو أذن أو إسناد أمور 
نشر معلومات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد و التي حصل عليها بأية طريقة كانت ولـو كانـت 

 )).   صحيحة إذا كان من شأن نشرها وتسريبها وتوزيعها الإساءة إليهم أو إلحاق الضرر بهم

(3) See Vjekoslav Puljko, Mirela Zupan, Josipa Zivic, Infringement of Privacy Via Internet, 
Interdisciplinary Management Research, vol, 10, 2014, p. 830. Available at: (Last visit 29-7-
2016) 
http://www.efos.unios.hr/repec/osi/journl/PDF/InterdisciplinaryManagementResearchX/IM
R10a63    
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 فاذا وجد شخص ان اسمه منشور في موقع الكتروI يتبنى وجهة نظر عنـصرية تجـاه فئـة ،عبر الدولية

 لان مجرد ظهور اسمه في هكـذا ، فان مثل هذا النشر من المرجح ان يكون ضارا بسمعته،من الاشخاص

ص  واذا وجـد شـخ.موقع �كن ان يفسر بانه رضا من جانبه للأيديولوجيا او الرسالة التي يتبناها الموقع

صورته العائلية الخاصة قد تم تحميلها على موقع اليوتيوب كجزء من فيديو تم تأليفه من قبل شـخص 

 فان هذا الفيديو ينتهك حق ذلك الشخص في الخصوصية التي �كن عرضها والاطلاع عليها من قبـل ،ما

ق اللـصيقة  يـتم انتهـاك الحقـو، في هـذه الامثلـة ومـا شـابهها.أي شخص له اتـصال بـشبكة الانترنيـت

 فمثـل هـذا ،بالشخصية عبر الحدود الدولية وهو ما يعني توفر الـصفة الدوليـة للـدعوى محـل النـزاع

الانتهاك لا ينحصر ضـمن نطـاق اختـصاص دولـة واحـدة وا�ـا يتعـرض الحـق اللـصيق بالشخـصية الى 

 تجـد ،لك وكنتيجـة لـذ.معاملات واسعة على الانترنيت او مشاهدات واسعة من خـلال البـث الفـضا&

المحاكم نفسها امام قضايا متكررة ولا حصر لها ح? تتداخل في هذه الحقوق قواعد تنـازع الاختـصاص 

 لأنه اذا ما اتـصفت المنازعـة في الحقـوق اللـصيقة بالشخـصية بالـصفة ،القضا& وقواعد تنازع القوان?

ولا يخفـى ان احـد المـشاكل التـي  .)١(الدولية فان التساؤل عن المحكمة المختصة سيكون مطروحا هنـا

تثTها العلاقات الخاصة الدولية هو تحديد ولاية المحاكم الوطنية بالفصل في المنازعات الناشئة عن مثل 

هذه العلاقات على اعتبار ان المجتمع الدولي u يتوصـل بعـد الى انـشاء سـلطة قـضائية دوليـة تخـتص 

 وعليـه تتـولى كـل دولـة تنظـيم .الفصل في منازعات الافـراد الناشـئة عـن علاقـاتهم الخاصـة الدوليـةب

الاختصاص الدولي لمحاكهâ tقتضى قواعد تشريعية وطنية قد تختلف من دولة الى اخرى وهو ما يتيح 

حـسب تعبـT " التـسوق القـضا&"الفرصة للأشخاص مtرسة نوع من الاختيار ب? المحاكم او نوع مـن 

 ولأجل منع الاشخاص من التنقل بدعاواهم من محـاكم دولـة الى اخـرى حـسب مـا ،)٢(الفقه الانكليزي

يرونه محققا لمصالحهم تلجأ الدول في بعض الاحيان الى توحيد قواعد الاختصاص القضا& فيt بينها من 

                                                 
(1) See Hanan Mohamed Almawla, op.cit, p.125.  

2)( pمصطلح يستخدم الفقه الانكليزي والامري )Forum shopping ( ـارسØ مجازيا عن ظاهرة سلبية Tللتعب
من قبل الافراد نتيجة اختلاف الدول في تنظيم الاختصاص القضا& على نحو يـسمح هـذا الاخـتلاف بـان يختـار 

ة الافراد قضاء دولة معينة دون دولة اخرى لرفع دعواه امامها بعد ان يكون قد علم بإيجابيات قضاء تلك الدول
من حيث القانون واجب التطبيق واجراءات الدعوى، والفقه يجمع على ضرورة مكافحة هذه الظاهرة اذ لـيس 
من المقبول ان يكون القضاء محلا لتسوق الافراد، ولا �كن مكافحة هذه الظاهرة الا من خـلال توحيـد قواعـد 

عـلى مـستوى اقليمـي لان وجـود اتفـاق الاختصاص القضا& عبر اتفاقيات دولية تبرم بهذا الخصوص على الاقل 
 . عالمي بشان تنظيم الاختصاص القضا& لازال بعيد المنال
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 بشأن الاختصاص القضا& وتنفيـذ الاحكـام ١٩٦٧لاتفاقيات الدولية كt في اتفاقية بروكسل لعام خلال ا

  .في المسائل المدنية والتجارية ب? مجموعة من الدولة الاوربية

ّوتتميز قواعد الاختصاص القضا& بانها قواعد احادية الجانب âعنـى انهـا فقـط تـشT الى الحـالات 
ء الوطني دون ان يتعدى ذلك الى تحديد حالات اختصاص المحاكم الاجنبية على التي يختص فيها القضا

 الـدولي  لذلك لا يسمح القـانون،)١(اعتبار ان السلطة القضائية تشكل احد جوانب السيادة في كل دولة

العام ان يقوم المشرع الوطني برسم الحدود التي تعمل في نطاقها السلطة القضائية لدولة اخـرى وفقـا 

 لان ذلك يعني ان المشرع ا�ا يتصرف باسم تلك الدولة الاجنبية وهو ما �ثل تعديا ،لمبدأ سيادة الدولة

 ونحن اذ نؤيد عدم تدخل .)٢( العامعلى احد جوانب سيادتها ومثل ذلك العمل لا يجيزه القانون الدولي

المشرع الوطني في تحديد الاختصاص القضا& للمحاكم الاجنبية الا اننا لا نؤيد اعتبار الـسيادة الوطنيـة 

 لأنه ان صح هذا القـول فانـه ينبغـي الاسـتناد اليـه في عـدم تـدخل المـشرع ،للدولة المانع من التدخل

 لان التشريع هو الاخر �ثل مظهرا مـن مظـاهر ،ضاالوطني في تحديد حالات تطبيق القانون الاجنبي اي

 والواقع يـشT الى ان قواعـد تنـازع القـوان? ا�ـا ،سيادة الدولة واداة لمtرسة تلك السيادة على اقليمها

هي قواعد مزدوجة الجانب âعنى انهـا قـد تـشT الى تطبيـق القـانون الـوطني وقـد تـشT الى تطبيـق 

 لا يبدي اعتراضا على قيام المشرع الـوطني -في الوقت الحاضر–م ان الفقه  ومن المعلو،القانون الاجنبي

 نعتقد ان قبول الطابع المزدوج لقاعدة تنازع القوان? ا�ا ، عليه.بتحديد حالات تطبيق القانون الاجنبي

 يكمن في عدم تعدي مفعول القاعدة لحدود دولة المشرع اذ يتم تطبيق القانون الاجنبي امام المحكمة

 âعنى اخر حسب قواعد تنازع القوان? لا يصدر امر من المشرع الوطني لقـاضي اجنبـي وا�ـا ،الوطنية

 واذا اعمل الاخT القانون الاجنبي في دولته فان مشرع ،يصدر الامر من المشرع الوطني للقاضي الوطني

مـن اعـtل قانونـه امـام ذلك القانون لا يرى في ذلك تدخلا في جانب من سيادة دولته ولا �ـانع اصـلا 

 لأنه ، اما في حالة تنازع الاختصاص القضا& فانه لا �كن قبول الطابع المزدوج للقاعدة،المحاكم الاجنبية

في حالـة -لو اجيز ان تكون القاعدة المنظمة للاختصاص القضا& الدولي مزدوجة الجانـب لـشكل ذلـك 

عدة حدود دولة المـشرع ولأعتـبر امـرا صـادرا مـن  تعديا لمفعول القا-اعطاء الاختصاص لمحكمة اجنبية

                                                 
  .٥٥٦، ص١٩٦٥، دار النهضة العربية، القاهرة، ٥، ط٢عزالدين عبدالله، القانون الدولي الخاص، ج.  ينظر د)(1 
، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة، ١، ط١احمد عبدالكريم سلامة، فقه المرافعات المدنيـة الدوليـة، ج.  ينظر د)(2

 .٣٧، ص٢٠٠٠
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  ويجـدر .المشرع الوطني للقاضي الاجنبي وهو ما لا �كن قبوله لان القاضي لا يأØر الا بـأوامر مـشرعه

 ان قواعد الاختصاص القضا& الدولي عادة ما تأخذ في الحسبان درجة معينـة مـن الارتبـاط بـ? ،بالذكر

 وهذا الارتباط ،بي والمحكمة المؤهلة لان تكون ذات اختصاص في النظر فيهاالمنازعة المشوبة بعنصر اجن

لا يخضع لمحض تقدير المشرع الوطني بل قد يخضع لتقدير المشرع في دولة اخرى عندما يطلـب فيهـا 

تنفيذ الحكم القضا& اذ عادة ما يـشترط لأجـل تنفيـذ الحكـم الاجنبـي ان يكـون صـادرا مـن محكمـة 

 ذلك الا بتوفر درجة من الارتباط حسب وجهـة نظـر المـشرع في الدولـة التـي يـراد مختصة ولا يتحقق

تنفيذ الحكم فيها كأن يكون الفعل غT المشروع حدث في تلك الدولـة التـي اصـدرت محاكمهـا الحكـم 

 وسñى لاحقا ان الاختـصاص القـضا& في دعـوى انتهـاك الحقـوق اللـصيقة .)١(القضا& المطلوب تنفيذه

بالشخصية قد يفتقد لتلك الدرجة من الارتباط ومع ذلك يسمح القضاء في بعض الـدول لنفـسه النظـر 

فيها وهو ما يجعل ذلك الحكم معرضا للرفض اذا طلـب تنفيـذه في دولـة اخـرى âقتـضى مـا يـشترطه 

  .ون تلك الدولة من توفر درجة ارتباط معينة ب? الدعوى والمحكمة المختصةقان

 ان الاثر المترتب على الصفة الدولية لدعوى انتهاك الحقوق اللصيقة بالشخصية واخـتلاف ضـوابط 

 وهـو مـا ،الاختصاص القضا& من دولة الى اخرى هو قيام المدعي باختيار المحكمة التي تلبـي مـصالحه

  ويقـصد بهـا ،"التسوق القـضا&"أي ) forum shopping(يشكل ظاهرة تسمى في الفقه الانكليزي بـ 

 وقـد يكـون ، دون المحـاكم الاخـرى-في الغالـب متاحـة لـه-قرار المدعي بتقديم دعواه امام محكمـة "

الاختيار ب? المحاكم محليا عندما يختار المدعي ب? محكمت? او اكq ضمن نظام قـانوI لدولـة واحـدة 

 والمـدعي لا .)٢("وقد يكون دوليا عندما يختار المدعي محكمة من بـ? محـاكم منتميـة لـدول مختلفـة

 وبخـلاف ذلـك ،يختار ب? المحاكم عندما يكون القانون واجب التطبيق موحدا ومؤديا الى ذات الحكـم

 فان المـدعي -نظرا لاختلاف القانون المطبق من قبل المحكمة–عندما يختلف الحكم باختلاف المحكمة 

التـي يعتقـد انهـا عـلى الارجـح من خلال اختيار المحكمـة " التسوق القضا&"حينها قد �ارس نوع من 

                                                 
، وبالنـسبة لـصلاحية ١٩٢٨لعـام ) ٣٠(مـن قـانون تنفيـذ الاحكـام الاجنبيـة العراقـي رقـم ) ٧( ينظر المادة )(1

من المادة المذكورة ) ج(تقضي الفقرة " المسؤولية التقصTية"المحكمة الاجنبية في نظر دعوى الفعل غT المشروع 
  .لبلاد الاجنبية الدعوى ناشئة عن اعtل وقع كلها او جزء منها في ابضرورة كون

(2) See Christopher A. Whytock, The evolving forum shopping system, Cornell Law Review, 
Volume 96, March 2011, p. 485. Available at: (Last visit 28-7-2016)   
http://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3195&context=clr  
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" التسوق القـضا&" وعليه فانه يلزم لظاهرة الاختيار ب? المحاكم او .)١(ستنطق بالحكم الذي يرغب فيه

 وثـانيهt هـو تبـاين الانظمـة ، اولهt هو توفر اكq من محكمة للنظـر في دعـوى المـدعي،توفر شرط?

القانونية لكل محكمة مt يعني للمدعي احتtلية كسب الدعوى âوجب نظام قانوI مع? دون غTه 

حينها  اذا اتحدت الانظمة القانونية ، وبعكس ذلك.وهو ما يشكل في النهاية حافزا للاختيار ب? المحاكم

       .)٢(لا يبقى من سبب يدفع بالمدعي الى تفضيل محكمة على اخرى
  ويبدو ان من اكq الانتهاكات ذات الصفة الدولية للحقوق اللصيقة بالشخصية التي �ارس بشأنها 

 وبـسبب شـيوع حـالات الاختيـار ، في السمعةهو انتهاك الحق" التسوق قضا&"الاختيار ب? المحاكم او 
ب? المحاكم بشأن هذا الحق فقد وصل الامر الى الحد الذي بات في الفقه الانكليزي معروفا âصطلـــح 

)libel tourism ( أي"Tمجـازي يـستخدم للدلالـة " سياحة السمعة او سياحة دعوى التشه Tوهذا تعب
 وبسبب شيوع حالات ."التسوق القضا&"ار ب? المحاكم او على خصوصية وشيوع هذا النوع من الاختي

متداولا كثـTا في ) libel tourism(الاختيار ب? المحاكم في المنازعات المتعلقة بهذا الحق اصبح مصطلح 
 حتى ان موسوعة ويكيبيديا تبنت المصطلح وعرفته بانه نوع من ،)٣(الاوساط الاعلامية في الآونة الاخTة

 يعتقـد انهـا âوجبه يختار المدعي اقامة دعوى التشهT بالسمعة امام المحكمة التـي" التسوق القضا&"
 وفي القانون الانكليـزي يـتم التركيـز عـلى الاجنبـي في .)٤(من المحتمل ستمنحه النتيجة التي يرغب فيها

 فعلى سبيل المثال تبنت وزارة العـدل في المملكـة المتحـدة تعريـف ،)libel tourism(تعريف مصطلح 
 شخص هو الاخر غT مقـيم -اجنبي–الدعوى التي âوجبها يقاضي شخص غT مقيم "هذا المصطلح بانه 

 ومن التعريف الاخT يستنتج ان الشخص الوطني مهt تنقـل بـ? المحـاكم ،)٥("امام المحاكم الانكليزية
    .الانكليزية فانه لا �ارس نوعا من السياحة المتعلقة بدعوى التشهT بالسمعة

                                                 
(1) See Nita Ghei, Forum shopping and the evolution of rules of choice of law, March 15, 
2011, p.9. Available at SSRN: (Last visit 30-7-2016) 
 http://ssrn.com/abstract=1786715 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1786715  
(2)  Christopher A. Whytock, op.cit, p. 486. 
(3) See Trevor C Hartley, 'Libel Tourism' and conflict of laws, The International and 
Comparative law Quarterly, Vol. 59, No, 1 (Jan, 2010), British Institute of International and 
Comparative Law, Cambridge university press, p. 25. Available at: (Last visit 29-7-2016) 
https://www.jstor.org/stable/pdf/25622268.pdf    

  : في موسوعة ويكيبيديا باللغة الانكليزية على الرابط الاlibel tourism(Ý( ينظر معنى مصطلح )(4
tourism_Libel/wiki/org.wikipedia.en://https   

(5) See David Rolph, Splendid isolation? Australia as a destination for Libel 'Tourism', 
Australian International Law Journal, Vol. 19, 2012, p. 80. Available at: (Last visit 30-7-
2016) 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2293730    
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    وهناك العديد من قضايا التشهT بالسمعة التي نظـرت فيهـا المحـاكم التـي تجـسد مـن ناحيـة 

 ومن ناحية اخرى ،اختلاف وجهة نظر الدول بشأن الموازنة ب? الحق في حرية التعبT والحق في السمعة

عtل السعودي  ولعل ان قضية رجل الا."التسوق القضا&"تظهر محاذير ظاهرة الاختيار ب? المحاكم او 

 من اهم ٢٠٠٥امام القضاء الانكليزي عام ) ريتشل اهرنفيلد(ضد الكاتبة الامريكية ) خالد بن محفوظ(

" Øويـل الـشر"ً فالكاتبة الامريكية الفت كتابا عـن الارهـاب بعنـوان ،القضايا التي تجسد ما سبق ذكره

كـان مـسؤولا عـن Øويـل الارهـاب ) خالـد محفـوظ(وادعت الكاتبة ان رجل الاعtل السعودي البارز 

شركـة – وقد نشر الكتاب في الولايات المتحدة الامريكيـة واصرت الكاتبـة انـه لا هـي ولا النـاشر ،الدولي

 ، u يقوما بتسويق الكتاب في المملكة المتحدة ولا اتخذوا أي خطوة لجعل الكتاب متاحا هناك-امريكية

نسخة فقط تم بيعها من خلال الانترنيت في المملكة ) ٢٣(ومع ذلك فان عدد من نسخ الكتاب تقدر بـ 

المتحدة كt ان الفصل الاول من الكتاب كان متاحا على موقع الكتروI امـريp �كـن الوصـول اليـه في 

برفـع دعـوى ) عبـدالرحمن وسـلطان(واولاده ) خالـد بـن محفـوظ( على اثر ذلك قام .المملكة المتحدة

 وقد اقامت المحكمة اختصاصها للنظر في ، والناشر امام المحاكم الانكليزيةالتشهT ضد الكاتبة الامريكية

 وu تقم الكاتبة بالدفاع عن نفسها امـام المحكمـة ،القضية على اساس حصول النشر في المملكة المتحدة

بحجة عدم امتلاكها التمويل الكافي للحضور امام المحكمة لـذلك صـدر حكـم غيـا� في القـضية يقـضي 

ة المدعى عليهـا تزييـف المعلومـات والحكـم عليهـا بتعـويض المـدعي? كـل واحـد مـنهم âبلـغ tâرس

عشرة الاف جنيه استرليني اضافة الى مصاريف الدعوى وهو مـا جعـل المبلـغ الكـلي بحـدود ) ١٠٠٠٠(

جنيه اسـترليني وتـضمن الحكـم ايـضا منـع الكاتبـة والنـاشر مـن نـشر الكتـاب في المملكـة ) ١١٥٠٠٠(

نـسخة مـن ) ٢٣( وحسب راي بعض من علق على هذا الحكم فان التعويض عن نشر مجرد .)١(ةالمتحد

الكتاب اضافة الى تكاليف الدعوى مبالغ فيها الى الحد الذي يفـوق الفائـدة الماديـة المرجـوة مـن نـشر 

uمثل هذا الحكـم ا�ـا يـتلخص ببـساطة في منـع المؤلـف مـن ،الكتاب في انحاء العا Tولا يخفى ان تأث 

 كt ان الحكم الزم المدعى عليها بعدم النشر في المملكة المتحدة على وجه الخصوص وهـو ،النشر نهائيا

ما يتطلب عدم تحميل الكتاب على شبكة الانترنيت وذلك يلزم عـدم بيـع النـسخ الماديـة مـن الكتـاب 

 وعليـه فـان ،يا وبالتالي سـيكون ذلـك عائقـا امـام تـسويق الكتـاب الكترونيـا في الـدول الاخـرىالكترون

التعويض الذي منح للمدعي في هذه القضية امام القضاء الانكليزي سيكون له تأثTا مباشرا عـلى حريـة 
                                                 

(1)  Trevor C Hartley, op.cit, p.31. 
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 المحكمة الجزئية في الولايات المتحدة  وبالفعل قامت الكاتبة برفع دعوى امام.)١(النشر في الدول الاخرى

امـام ) ابـن محفـوظ(لأجل الحصول على حكم قضا& يعتبر ان ما ادعـاه ) District Court(الامريكية 

المحكمة الانكليزية لا يشكل تشهTا به âوجب القانون الامريp وبالتالي فان ما حصل عليه مـن حكـم 

 وان هـذا الحكـم مخـالف ، في الولايـات المتحـدة الامريكيـةمن القضاء الانكليزي هو غT قابل للتنفيـذ

 كt ادعت ان الحكم القضا& بحـد ،للحق في حرية التعبT المكفول حسب الدستور والقوان? الامريكية

لمدعي مـارس نوعـا  يستنتج من هذا الحكم ان ا.)٢(ذاته يعد تشهTا بها لأنه قد شوهت سمعتها ككاتبة

لأنه اختار القضاء الانكليـزي للمطالبـة بحtيتـه مـن التـشهT رغـم ان التـشهT " التسوق القضا&"من 

 وما كان اختيـاره للمحكمـة الانكليزيـة الا لعلمـه بـان قانونهـا ،المزعوم قد حدث اساسا في دولة اخرى

Tية الحق في السمعة على الحق في حرية التعبtيستنتج من الحكم مـدى عـدم الارتيـاح ،يرجح ح tك 

الذي تصاب به بعض الدول من هذه الظاهرة لأنها ترى ان ذلك يشكل قيدا على حرية التعبT المكفولة 

   .وفق دساتTها

     وينبغي الاشارة الى ان العراق يعد من الدول التي تحاول ان تقيم توازنـا حقيقيـا بـ? الحـق في 

من الدستور النافذ تكفـل الدولـة âـا لا يخـل ) ٣٨( فحسب المادة ،حق في السمعةالتعبT عن الرأي وال

حرية التعبT عن الرأي بكل الوسائل كt تكفل حرية الصحافة والطباعة والإعلان بالنظام العام والآداب 

 و حرية التعبT عن الرأي والفكر ليست مطلقة بـل محـددة في ضـوء حـدود الحtيـة ،والإعلام والنشر

 فإذا انعدمت هذه الحtية وشكلت جر�ة فان هناك مسؤولية جنائية يتحملها الناشر وجهة ،القانونية

 لـسنة ١١١من قانون العقوبات العراقي رقـم ) ٨٣،٨٤ ،٨٢، ٨١(الطبع ضمن مواد قانونية تناولتها المواد

 طبيعـة النـشر في  المعدل حيث أشارت هذه المواد القانونية إلى أن جرائم النشر تختلف بحـسب١٩٦٩

 اضافة الى المسؤولية المدنية المتمثلة بالتعويض عن الاضرار ،)٣(صحيفة أو في مطبوع أو أي وسيلة أخرى

 وتجسيدا للتـوازن المنـشود .التي اصابت الغT نتيجة التعدي على حق من الحقوق اللصيقة بالشخصية

 ١٢(حtية الحق في السمعة قرر مجلس القـضاء الأعـلى في العـراق بتـاريخ ب? الحق في حرية التعبT و

                                                 
(1) Ibid, p.31-32.  
(2) See David Rolph, op.cit, p.88.   

ينظر ناصر عمران الموسوي، جرائم النشر في القانون العراقي، مقـال منـشور عـلى موقـع الـسلطة القـضائية ) (3
  /view/iq.iraqja.www://http.1405:    على الرابط الا٢٠١٢Ý-٤-١٩الاتحادية في جمهورية العراق بتاريخ 
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تشكيل محكمة مختصة بقضايا النشر والأعلام تتـولى النظـر في الـدعاوى المتعلقـة بوسـائل ) Ø٢٠١٠وز 

 قـضايا النـشر ومنهـا دعـاوى  وقد نظرت هذه المحكمة في العديد من،)١(الاعلام بجانبيه المدI والجنا&

ففي عام  ،التشهT بالسمعة ذات الصفة الدولية باعتبار ان النشر عبر وسائل الاعلام يكون عابرا للحدود

 ردت محكمة قضايا النشر والأعلام الدعوى المقامة ضد شركة الـشرق الأوسـط للإذاعـة والإرسـال ٢٠١١

)mbn ( والمسؤولة عن إحدى القنوات الفضائية عـلى خلفيـة الـدعوى التـي اقامهـا مهنـدس في احـدى

 اذ ادعى المدعي لدى محكمة قضايا النشر والاعلام بان احدى القنـوات الفـضائية التابعـة ،دوائر الدولة

بابـل اثـر لشركة الشرق الاوسط للإذاعة والارسال قامـت بـالتجوال في قـضاء المحاويـل التـابع لمحافظـة 

حادث خطف وقتل طفل والتقت بأحد الأشخاص وتكلم عن المدعي بطريقة غT لائقة مـt سـبب لـه 

ًتشهTا وتشويها وقامت القوات الأمنية على اثر هذه التغطية باعتقاله وطالـب الـشركة بتعـويض مـالي  ً

ي المجنـي عليـه  وقد رات المحكمة بان ورود اسـم المـدعي عـلى لـسان ذو.قدره سبعtئة مليون دينار

خلال هذا اللقاء لا يوجب مسؤولية هذه القناة مادامـت القنـاة u تتجـاوز باسـتعtل حقهـا في حريـة 

 كt منحت المدعي حـق الـرد والتـصحيح مـن خـلال ،الإعلام او الإخلال بالقواعد للعمل الإعلامي العام

 عليه قررت المحكمة ،أنظمة الصحافةًالوسائل الاعلامية ووفقا لقواعد واصول العمل الاعلامي وقوان? و

  .)٢(رد دعوى المدعي مع تحميله المصاريف مع اتعاب محاماة وكيل المدعي عليه

 

                                                 
تقديرا لكافة أعضاء السلطة الرابعة من الإعلامي? والصحفي? قـرر (نص قرار انشاء محكمة النشر على انه و) (1

مجلس القضاء الأعلى تخصيص محكمة في رئاسة استئناف الرصافة تتولى النظر في الشكاوى والـدعاوى المتعلقـة 
اضيا متمرسا وعـلى درايـة تامـة بـدور رجـال بالأعلام والنشر في جانبيها المدI والجزا& وخصص لهذه المحكمة ق

الصحافة والأعلام ومقامهم ومكانتهم الاجتtعية على أن يتم التعامل معهم âا يتناسب مـع هـذه المكانـة عنـد 
، للمزيد حول هذه المحكمـة ينظـر عبدالـستار محمـد رمـضان روذبيـاI، )وجود شكاوى من قبلهم أو ضدهم 

صة في قضايا النشر والاعلام في العراق، مقال منشور على موقع الـسلطة القـضائية رؤية قانونية في المحكمة المخت
  :  على الرابط الا٢٠١٠Ý-١٠-١٩الاتحادية في جمهورية العراق بتاريخ 

591.view/iq.iraqja.www://http/#   
2)(Ýخلاصة الحكم منشور في موقع مجلة التشريع والقضاء على الرابط الا  :  

1125=id&arabic_news=field?asp.body/net.tqmag.www://http   
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 �كن ان تختص المحاكم للنظر في دعوى الانتهاك عبر الـدولي للحقـوق اللـصيقة بالشخـصية وفـق 

 وهذه الضوابط قد تكون شخصية كانتtء احد اطراف الدعوى ،ضوابط اصلية متعلقة باطراف الدعوى

بجنسيته الى دولة المحكمة المرفوع امامها النزاع وقد تكون اقليمية كتـوطن او اقامـة او مجـرد تواجـد 

 يلـزم بيـان ،ان ضوابط الاختصاص القضا& المـذكورة انفـا.)١(احد اطراف الدعوى في اقليم دولة المحكمة

عراقي والمقارن بشأنها وتحليلهـا مـن زاويـة تعبTهـا عـن الارتبـاط المـبرر لاختـصاص موقف القانون ال

 وهذا ما سـنتناوله في ،محكمة معينة وبيان مدى ملا^تها لدعوى الانتهاك عبر الدولي لحقوق الشخصية

  .مطلب?

 

ßìýa@kÝ5¾a@ @
ð—ƒ“Üa@ð÷b›ÕÜa@™b—n‚ýa@Âibš@ @

سـتناد عـلى الجنـسية في تقريـر اختـصاص المحـاكم يقصد بضابط الاختصاص القـضا& الشخـصي الا

 ويبدو ان القوان? لا تتفق على اعتبار جنسية احـد اطـراف الـدعوى ضـابطا ملا^ـا في تحديـد ،الوطنية

والفرنـسي بـضابط   ففـي حـ? يأخـذ القـانون العراقـي والمـصري،الاختصاص القضا& الـدولي للمحـاكم

 نجـد ان قـوان? واتفاقيـات اخـرى تـرفض ،)٢(الجنسية في تحديد الاختصاص القـضا& الـدولي للمحـاكم

جنسية احد الاطراف في تحديد الاختـصاص القـضا& الـدولي للمحـاكم كالقـانون التونـسي الاستناد على 

وقوان? معظم الدول الاوربية بعد نفـاذ تنظـيم بروكـسل ١٩٨٣واتفاقية الرياض للتعاون القضا& لعام 

 ،٢٠١٢بشأن الاختـصاص القـضا& والاعـتراف بالأحكـام وتنفيـذها في المـسائل المدنيـة والتجاريـة لعـام 

ويلاحظ على القوان? والاتفاقيات الاخTة انها احدث في تاريخ اصدارها بالنـسبة للقـوان? التـي اخـذت 

 وببساطة يفهم من ذلك ان الاتجـاه التـشريعي ،بالجنسية كضابط في تحديد الاختصاص القضا& الدولي

                                                 
. حسن محمد الهداوي و د.  التفصيل في ضوابط الاختصاص القضا& الشخصية والاقليمية ينظر دللمزيد من) (1

-٢٣٤، ص١٩٨٨، وزارة التعليم العالي والبحث العلمـي، بغـداد، ٢القانون الدولي الخاص، جغالب علي الداودي، 
٢٣٥ . 

 والمـادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية المـصري،) ٢٨(المادة  ومن القانون المدI العراقي،) ١٤( المادة )(2
 .من القانون المدI الفرنسي) ١٥(
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 القـوان? في اعـتtد  فان الاختلاف بـ?، وفي كل الاحوال.الحديث هو نحو التخلي عن مثل هذا الضابط

الجنسية كضابط في تحديد الاختصاص القضا& الدولي ا�ا يعبر عن ضعف درجة الارتباط التـي توفرهـا 

الجنسية ب? المحكمة والدعوى المشوبة بعنصر اجنبي وهو ما تراه بعض القوان? بانه غT مؤهـل لمـنح 

     .الاختصاص القضا& âوجبه

 فـان المقـصود في الغالـب هـو ، الجنسية في تحديد الاختصاص القـضا& ووفقا للقوان? التي تعتمد

جنسية المدعى عليه على اعتبار ان الاصل هو براءة ذمة المدعى عليه وهو ما يقتضي ان يرفـع المـدعي 

من القانون المدI العراقي نصت صراحة على ان ) ١٤( فالمادة ،)١(دعواه امام محكمة دولة المدعى عليه

يقاضي العراقـي ((المقصود في تحديد الاختصاص القضا& للمحاكم هو جنسية المدعى عليه اذ ورد فيها 

 وفي ذات المعنـى ،)) محاكم العراق عt ترتب في ذمته من حقـوق حتـى مـا نـشأ منهـا في الخـارجامام

 وهذه النصوص قاطعة في ،١٩٨٦من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري لعام ) ٢٨(جاءت المادة 

 وبتطبيـق هـذه النـصوص في .)٢(دلالتها على انه لا يعتد بجنسية المـدعى وحـدها كـضابط للاختـصاص

تختص اذا كان منتهك الحـق اللـصيق  فان المحاكم العراقية ،دعوى انتهاك الحقوق اللصيقة بالشخصية

بالشخصية يحمل الجنسية العراقية حتى اذا كان مقيt في الخارج وبغض النظر عن جنسية المـدعي او 

 يبدو ان هناك جدل فقهـي ، وفي الدول التي تأخذ بالجنسية في تحديد الاختصاص القضا&.محل اقامته

 ،كبT بشأن اعتtد ضابط جنسية المدعى عليه في بناء الاختصاص القضا& الدولي للمحاكم كقاعدة عامة

 بانه اذا تعلق الامـر بـشخص غـT متـوطن او مقـيم في مـصر -نؤيده–اذ يرى جانب من الفقه المصري 

ة استنادا الى ضابط جنـسية المـدعى عليـه وليست له اموال فيها فان الحكم الصادر من المحاكم المصري

المصرية سوف يأÝ متنافيا مع مبدأ قوة النفاذ التي ينبغـي ان تتمتـع بهـا الاحكـام في نطـاق العلاقـات 

 وجهة النظر  ونضيف الى،)٣( وعندئذ سيولد الحكم وهو غT قابل للتنفيذ في دولة اخرى،الخاصة الدولية

الفقهية الانفة بان ضابط جنسية المدعى عليه قد لا يعـبر فعـلا عـن الارتبـاط المطلـوب بـ? المحكمـة 

                                                 
، ١٩٨٦عكاشة محمد عبـدالعال، الاجـراءات المدنيـة والتجاريـة الدوليـة، الـدار الجامعيـة، بـTوت، .  ينظر د)(1

  .٤٣ص
، وفي ٢٤٣غالـب عـلي الـداودي، مرجـع سـابق، ص. حسن محمـد الهـداوي ود. ل ينظر دللمزيد من التفصي) (2

عكاشـة محمـد عبـدالعال، مرجـع . ، ود١٠٤احمد عبدالكريم سـلامة، مرجـع سـابق، ص. الفقه المصري ينظر د
 .  ٤٤سابق، ص

 .٥٣عكاشة محمد عبدالعال، مرجع سابق، ص. د) (3
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والدعوى المرفوع امامها النزاع في حالة تعدد المدعى عليهم واختلافهم في الجنسية اذ سـتقبل اكـq مـن 

ى انتهـاك الحقـوق اللـصيقة  وهذه الحالـة متـصورة جـدا في دعـو،محكمة باختصاصها في نظر الدعوى

   .بالشخصية نظرا لسهولة انتهاكها من مسافات بعيدة ومن قبل اشخاص قد ينتمون لأي دولة

 ان ضابط الجنسية بات غT مؤهل في تحديد الاختصاص القضا& الدولي عموما ،   نستنتج مt سبق

التـشريعات الحديثـة الى  فكـt بينـا اتجهـت ً،وفي دعوى انتهاك الحقوق اللصيقة بالشخـصية خـصوصا

 اضافة الى اعتراض جانب من الفقه عليه في الـدول التـي اخـذت تـشريعاتها ،الاستغناء عن هذا الضابط

 كt ان هذا الضابط يثT على وجـه الخـصوص العديـد مـن المـشاكل بـشأن دعـوى انتهـاك حقـوق ،به

  .الشخصية

    

ðäbrÜa@kÝ5¾a@ @
ðáïÝÔýa@ð÷b›ÕÜa@™b—n‚ýa@Âibš@ @

 يقوم الاختصاص القضا& الاقليمي في نظر دعوى انتهاك الحقوق اللصيقة بالشخصية على الارتبـاط 
 والـذي يتمثـل âـوطن المـدعى عليـه في دولـة ،الاقليمي ب? المحكمة واطراف الدعوى المرفـوع امامهـا

وطنـا في  وحسب هذا الضابط تختص محاكم الدولة في نظر الدعوى التي ترفع على من كـان مت،القاضي
 وهذا الاختصاص القائم على التوطن هو ،)١(اقليمها لا فرق في ذلك ان كان المدعى عليه وطنيا او اجنبيا

هـا محـل في مصلحة المدعى عليه لأنه يسهل عليه الدفاع عن نفـسه امـام المحكمـة التـي يقـع في دائرت
اقامته المعتادة كt انه في مصلحة المدعي ايضا اذ يفترض في الغالب ان يحتفظ المدعى عليه بأموالـه في 

 يبـدو ان هنـاك اجـtع في القـانون ، وبخـلاف ضـابط الجنـسية.)٢(موطنه وهو ما يسهل التنفيذ عليهـا
 وهذا الاجـtع لـيس ،المقارن على اتباع قاعدة توطن المدعى عليه في تحديد الاختصاص القضا& الدولي

بالمستغرب اذا علمنا ان توطن المدعى عليه قاعدة مستقرة من قواعد الاختصاص القـضا& الـداخلي في 
   .)٣(ارية فيt عدا الدعاوى التي يكون محلها حقا متعلقا بعقارالمسائل المدنية والتج

                                                 
  .٢٣٤غالب علي الداودي، مرجع سابق، ص. حسن محمد الهداوي و د.   ينظر د)(1

(2) See Thomas Thiede and Colm P. Mcgrath, Mass media, Personality rights and European 
conúict of laws, p.4, (March 27, 2011). Available at SSRN: (Last visit 28-7-2016)  
http://ssrn.com/abstract=1964506 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1964506  

تقام ((على انه ١٩٦٩لعام ) ٨٣(من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم ) ٣٧(تنص الفقرة الاولى من المادة ) (3
و محل دعوى الدين والمنقول في محكمة موطن المدعى عليه او مركز معاملاته او المحل الذي نشأ فيه الالتزام ا

تقـام ((مـن ذات القـانون عـلى انـه ) ٣٦(، وتنص المـادة ))التنفيذ او المحل الذي اختاره الطرفان لإقامة الدعوى
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 واذا كانت القوان? المقارنة تكاد تجمع على الاخذ بضابط اقليمي مرده ارتباط المدعى عليه بإقليم 

 فالبعض من القوان? تـشترط تـوطن المـدعى ، الا ان درجة هذا الارتباط تختلف القوان? بشأنها،الدولة

أن الاختـصاص القـضا&  بـش٢٠١٢عليه كt في معظم القوان? الاوربية بعد نفاذ تنظيم بروكسل  لعـام 

 في ح? اكتفت ،)١(والاعتراف بالأحكام وتنفيذها في المسائل المدنية والتجارية الصادر عن الاتحاد الاور�

اتفاقيات وقوان? اخرى بالإقامة في اقليم الدولة اذا u  يتوفر الموطن كـt في اتفاقيـة الريـاض للتعـاون 

خـرى الاقامـة فقـط  في ح? اشـترطت قـوان? ا،)٣( وقانون المرافعات المدنية والتجارية المصري)٢(القضا&

وهو ما يعني ان اعطاء الاختصاص في حالة توطن المدعى عليه سيكون مـن بـاب اولى كـt في القـانون 

 ومن المستغرب ان نجد القانون العراقي قد شذ âوقفه في هذا الصدد عن بقية القـوان? اذ .)٤(التونسي

اعطى الاختصاص القضا& الدولي للمحاكم العراقية âجرد وجود المدعى عليـه في العـراق حيـث ورد في 

 اذا وجـد –أ : يقاضي الاجنبي امام محاكم العراق في الاحوال الآتية((I بانه من القانون المد) ١٥(المادة 

 ولا شك ان المحاكم العراقية من باب اولى ستختص âقاضاة الاجنبي اذا كـان متوطنـا او ،))...في العراق

رين  ولا يخفى ان مجرد الوجود قد يكون عرضيا لأيام قليلة او حتى لـساعات كالمـساف.مقيt في العراق

 فهذا الوجود العرضي للأجنبي في العراق ،الذين يستخدمون الاقليم العراقي لمجرد العبور الى دول اخرى

 ومن ناحية ثانية u يب? ،من ناحية اولى لا يعبر عن درجة الارتباط التي تبرر اختصاص المحاكم العراقية

pتخـتص المحـاكم العراقيـة في نظـر النص الوقت الذي يعتد به بالنسبة لوجود الاجنبي في العراقـي لـ 

                                                                                                                         
من قانون المرافعـات المدنيـة ) ٤٩( ينظر ايضا المادة ..)).الدعوى في محكمة محل العقار اذا تعلقت بحق عيني

 .والتجارية المصري

(1) Article (4/1) from Brussels Regulation states: ((Subject to this Regulation, persons 
domiciled in a Member State shall, whatever their nationality, be sued in the court of that 
Member State)).  

فيـه الحكـم تعتـبر محـاكم الطـرف المتعاقـد الـذي صـدر ((...من اتفاقية الرياض على انه ) ٢٨( تنص المادة )(2
افتتـاح (اذا كـان مـوطن المـدعى عليـه او محـل اقامتـه وقـت النظـر في الـدعوى  . أ: مختصة في الحالات الاتية

  ...)).  في اقليم ذلك الطرف المتعاقد) الدعوى
تختص محـاكم الجمهوريـة بنظـر ((من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري على انه ) ٢٩( تنص المادة )(3

في الجمهورية وذلك فيt عدا الدعاوى العقاريـة الدعاوى التي ترفع على الاجنبي الذي له موطن او محل اقامة 
 )). المتعلقة بعقار واقع في الخارج

تنظر المحـاكم التونـسية في النزاعـات ((من مجلة القانون الدولي الخاص التونسية على انه ) ٣( ينص الفصل )(4
  )). ت جنسيتهم اذا كان المطلوب مقيt بالبلاد التونسيةالمدنية والتجارية ب? جميع الاشخاص مهt كان
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 ام تختص المحاكم بوجده في -وهو ما نرجحه- فهل يشترط وجوده وقت انتهاك حق الشخصية،الدعوى

 ومن ناحية ثالثة لا ينطبـق هـذا الـنص عـلى الـشخص ،اي وقت في العراق بعد انتهاك حق الشخصية؟

 ادارته او مكتـب لاحـد فروعـه في العـراق المعنوي اذ لا يتصور مجرد وجوده في العراق ما u يكن مركز

 فان المـدعى عليـه في دعـوى انتهـاك ، ورغم انتقادنا لموقف القانون العراقي.)١(وهو ما �ثل توطنا فيه

 في -ونـرجح وجـوده وقـت انتهـاك الحـق اللـصيق بالشخـصية –الحقوق اللصيقة بالشخصية اذا وجد 

العراق فان المحاكم العراقية تختص بالنظر في الدعوى ويستحسن ان يتحقق القاضي العراقي من وجود 

النظـر الارتباط الجدي ب? وجود الاجنبي في العراقي واختصاص المحكمة قبل تقرير اختصاصها وقبـول 

  .في الدعوى لp يضمن القاضي فعالية الحكم وتنفيذه في الدول الاخرى

  

sÜbrÜa@szj¾a@ @
úŠb5Üa@ð÷b›ÕÜa@™b—n‚ýa@Âibš@ @

     ان ضوابط الاختصاص القضا& الـدولي التـي ذكرناهـا في المبحـث الـسابق هـي ضـوابط اصـلية 
 -نتهاك الحقوق اللصيقة بالشخصيةومنها دعوى ا–وعامة تطبق في مختلف الدعاوى المدنية والتجارية 

 تتفـق معظـم ، واضافة الى تلـك الـضوابط العامـة.)٢(باستثناء الدعاوى التي يكون محلها حقوقا عقارية
بالالتزامات غـT ) خاص(القوان? على تحديد الاختصاص القضا& الدولي للمحاكم بناء على ضابط طارئ 

                                                 
نـه ويعتبر موط((...من القانون المدI العراقي على للشخص المعنوي موطن ) ٤٨(من المادة ) ٦(تنص الفقرة ) (1

المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها اعtل في العـراق يعتـبر 
 .مركز ادارتها بالنسبة للقانون الداخلي المكان الذي فيه ادارة اعtلها في العراق

قبول الخـصوم الخـضوع لولايـة قـضاء و�كن تقرير اختصاص قضا& طارئ وعام بناء على ارادة الخصوم أي ) (2
نظر الدعوى، اما باتفاق صريح او ضمني كأن �ثل المدعى عليه امام المحكمة غT المختـصة غT مختص اصلا في 

واذا كان الخضوع الارادي لمحكمة غT مختصة . وفق ضوابط الاختصاص الاصلية دون ان يدفع بعدم اختصاصها
Iيتيح في نطاق القانون الداخلي مقبولا على اساس عدم تعلق قواعد الاختصاص القضا& المكا tبالنظام العام م 

للأشخاص مخالفتها فانه �كـن قبـول الخـضوع الارادي للمحكمـة عـلى اسـاس عـدم تعلـق قواعـد الاختـصاص 
 حتـى اذا u يوجـد نـص صريـح يقـرر القضا& الدولي بالنظام العام على غرار قواعد الاختصاص القضا& الداخلي

غالب علي الداودي، مرجـع . حسن محمد الهداوي و د. دظر للمزيد ين. هذا الاختصاص كt في القانون العراقي
 في المقابل نصت معظم القوان? المقارنة عـلى .١٣٦احمد عبدالكريم سلامة، مرجع سابق، ص. د، ٢٣٥سابق، ص

، ومجلـة القـانون  )٣٢المـادة (قاعدة الخضوع الاختياري للمحكمة كقانون المرافعات المدنية والتجارية المـصري 
، وتنظـيم بروكـسل )ه/٢٨المادة (، واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضا& )٤الفصل (لخاص التونسية الدولي ا

بشأن الاختصاص القضا& والاعتراف بالأحكام وتنفيذها في المسائل المدنية والتجارية الصادر عن الاتحـاد الاور� 
 ).٢٥المادة (
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التعاقدية الا وهو مكان حدوث الواقعة المنشئة للالتزام وهو ذات الضابط الذي يستند اليه في تحديـد 
 ويـتم تبريـر ،)١(نبـيالاختصاص التشريعي في حالة تنازع القـوان? بـشأن العلاقـات المـشوبة بعنـصر اج

اختصاص المحكمة في هذه الحالة على اساس ان محكمة محل الالتزام عادة مـا تكـون اكـq مـن غTهـا 
 .)٢(الماما بظروف وملابسات النزاع وهو ما يجعلها اقدر من غTهـا عـلى اصـدار حكـم مـشمول بالنفـاذ

 ،وباعتبار ان المسؤولية عن الانتهاك عبر الدولي للحقوق اللصيقة بالشخصية اساسه التزام غـT تعاقـدي
 ولكـن نظـرا للطبيعـة .فانه يخضع لهذا الضابط الخاص والمتمثل âكان حدوث الواقعة المنشئة للالتزام

ة وامكانيـة حدوثـه في اقـاليم دول عديـدة بفعـل الوسـائل الخاصة لانتهاك الحقوق اللصيقة بالشخصي
مـا :  فان هذا الـضابط يثـT العديـد مـن التـساؤلات لعـل اهمهـا،الحديثة المستخدمة في فعل الانتهاك

ام ) الخطـأ(المقصود بالواقعة المنشئة لدعوى الحق اللصيق بالشخصية؟ هل هو مكان حدوث الانتهاك 
 ومن ثم ما هي الدولة التي حـدث فيهـا الانتهـاك عـلى وجـه التحديـد لـp ،هو مكان حدوث الضرر؟

 وايضا ما هو مدى فعالية هذا المعيار في ظل انتهاكـات ،تختص محاكمها دون غTها بالنظر في الدعوى؟
 هـذه .الحقوق اللصيقة بالشخـصية عـبر وسـائل الاتـصال الحديثـة وعـلى وجـه الخـصوص الانترنيـت؟

نجيب عليها في ضوء موقف التشريع العراقي والمقارن في ثلاثة مطالب وعلى النحو التساؤلات وغTها س
Ýالا: 

  

ßìýa@kÝ5¾a@ @
çŠbÕ¾aì@ðÔa‹ÉÜa@Êî‹“nÜa@À@úŠb5Üa@ð÷b›ÕÜa@™b—n‚ýa@Âibš@ãíéÑà@ @

من المعلوم في فقه القانون المدI ان الالتزام غT التعاقدي ينشأ عـن واقعـة قانونيـة اساسـها امـا   

 والواقعة القانونية الناشئة عن الفعل الضار لا تثT المسؤولية ما u تتـوافر ، الضار او الفعل النافعالفعل

tوالمسؤولية عن الانتهاك عبر الدولية تجـاه .)٣(عناصرها من خطأ وضرر اضافة الى العلاقة السببية بينه 

 بدورها تستلزم توفر ، باعتبار ان الانتهاك واقعة منشئة لالتزام غT تعاقدي،الحقوق اللصيقة بالشخصية

 واذا افترضـنا حـدوث واقعـة الانتهـاك âجمـل .والـضرر) خطـأال(العناصر المشار اليها اي فعل الانتهاك 

عناصرها في دولة واحدة فلا شك في اختصاص محاكم تلك الدولة دون غTها في النظر في الـدعوى عـلى 

 كt لو قام ،اساس ان واقعة الانتهاك ترتبط بصورة جدية بإقليم تلك الدولة مt يبرر اختصاص محاكمها

 ولكـن مـا هـو .راق بنشر صورة شخص يقيم هو الاخر في العـراق دون اذنـهشخص اجنبي مقيم في الع

                                                 
  .من القانون المدI العراقي) ٢٧( ينظر المادة )(1
 .١١٢مد عبدالعال، مرجع سابق، صعكاشة مح. د) (2
 النظرية العامـة للالتزامـات، دار الحريـة للطباعـة، بغـداد، حسن علي الذنون،.  للمزيد من التفصيل ينظر د)(3

 . وما بعدها٢٢٦، ص١٩٧٦
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وهو امر متـصور وشـائع في انتهـاك الحقـوق اللـصيقة –الحكم اذا افترضنا توزع عناصر واقعة الانتهاك 

 كt لو قـام شـخص يحمـل الجنـسية التركيـة بكتابـة مقـال في سويـسرا ،ب? دولت? او اكq؟-بالشخصية

ً وهي تتضمن تشهTا بـسمعة شـخص ، وتم بيع نسخ منها في العراق، تصدر في فرنساونشرها في جريدة

وحـصل ) سويسرا او فرنسا او كلاهـt( ففي هذا المثال حصل الانتهاك في دولة ،عراقي ويقيم في العراق

 ومن المتصور حصول العكس كt لو كتب المقال شخص عراقي مقيم في .)العراق(الضرر في دولة اخرى 

 ففي هذه الحالة ،ً وهي تتضمن تشهTا بسمعة شخص امريp،اق ونشره في جريدة تصدر في فرنساالعر

 هـل ، والـسؤال هنـا.)فرنـسا(حصل فعل انتهاك السمعة في العراق بينt حصل الضرر في دولـة اخـرى 

الـة تختص المحاكم العراقية في نظر دعوى انتهاك الحق اللصيق بالشخصية في الحـالت? ام تخـتص في ح

 للإجابـة عـلى . واذا اختصت بالنظر في الدعوى في حالة دون اخرى فt هـي تلـك الحالـة؟،دون اخرى؟

هذه التساؤلات ينبغي ملاحظة صيغة النص الواردة في القانون العراقي وايضا البحث في ما يقابل النص 

  .العراقي في القانون المقارن
يقـاضي الاجنبـي امـام ((من القانون المدI على انـه ) ١٥( نصت المادة ،   بالنسبة للقانون العراقي
ً اذا كـان موضـوع التقـاضي عقـدا تـم ابرامـه في العـراق او كـان -ج...: محاكم العراق في الاحوال الاتية

حادثة " للوهلة الاولى يبدو ان عبارة .))حادثة وقعت في العراقواجب التنفيذ فيه او كان التقاضي عن 
 وعليه تختص المحاكم العراقية في نظر ،في العراق) الانتهاك(ا�ا تعني حدوث الفعل " في العراقوقعت 

دعوى الالتزام غT التعاقدي عموما اذا حدث الفعل الموجب للمسؤولية في العـراق دون حالـة حـدوث 
ية في اكـq مـن  ففي المثال? اللذان ذكرناهt انفا بـشأن تـوزع عنـصر المـسؤول.الضرر لوحده في العراق

مـن القـانون ) ج/١٥( تختص المحاكم العراقية في المثال الثاI فقط في نظر الدعوى تطبيقا للtدة ،دولة
 ولكن حتى في المثال المذكور قد يثور التساؤل عـن مكـان حـدوث الفعـل الـذي يـشكل .المدI العراقي

 حيث ان مجرد كتابة المقال قـد حـدث في العـراق بيـنt نـشر المقـال المتـضمن ،انتهاكا لحق الشخصية
 فهـل حـدث فعـل الانتهـاك في العـراق ام في فرنـسا ام في كـلا ،تشهTا بسمعة شخص حـدث في فرنـسا

 ولأننا سنبحث في موقف القضاء في ، ان الاجابة على التساؤل يقتضي البحث في موقف القضاء،الدولت?؟
دم فأننا سنذكر الاجابة عن هذا التساؤل لاحقا بعد البحث في موقف القضاء المقـارن دفعـا المطلب القا

    .للتكرار

من قـانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة ) ٣٠( نصت الفقرة الثانية من المادة ،وفي القانون المصري 

او كانـت ...وريـةاذا كانـت الـدعوى متعلقـة âـال موجـود في الجمه((على اختصاص المحاكم المـصرية 

 فهــذه العبــارة تتعلــق باختــصاص المحــاكم المــصرية في نظــر دعــاوى ،))...فيهــا...بــالتزام نــشأمتعلقــة 

 ويشT جانب من الفقه المصري الى اختصاص المحاكم المصرية اذا كانت مـصر ،الالتزامات غT التعاقدية
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 ولكن ما هو الحكـم اذا .)١(اء بلا سببهي البلد الذي نشأ فيه العمل المادي سواء كان فعلا ضارا او اثر

:  اذ السؤال هنا،تثT اللبس" التزام نشأ فيها" يبدو ان عبارة القانون المصري ،حصل الضرر فقط في مصر؟

 ويبـدو ان موقـف . هل ينشأ بوقوع الفعل الضار ام بحصول الـضرر؟،âاذا ينشأ الالتزام غT التعاقدي؟

اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضا& هو شـبيه âوقـف القـانون العراقـي ولكـن بعبـارة واضـحة لا 

Tصراحة على اختصاص محـاكم الدولـة الطـرف في الاتفاقيـة ) د/٢٨( حيث نصت المادة ،تحتمل التفس

 المستوجب للمسؤولية قد وقع في كان الفعل...((الصادر فيها الحكم في حالات المسؤولية التقصTية اذا 

 يبدو ان المشرع اعطى الاختصاص القضا& للمحاكم ، وفي القانون التونسي.))اقليم ذلك الطرف المتعاقد

مـن ) ٥( حيث نصت الفقـرة الاولى مـن الفـصل ،التونسية سواء حصل الفعل الضار او الضرر في تونس

 في دعاوى المسؤولية التقـصTية .١: كم التونسية ايضاتنظر المحا((مجلة القانون الدولي الخاص على انه 

 وقـصد المـشرع التونـسي ،))...اذا ارتكب الفعل الموجب للمسؤولية او حـصل الـضرر بـالبلاد التونـسية

 ونعتقد ان مثل ،واضح في اعطاء اختصاص اوسع للمحاكم التونسية في نظر دعوى المسؤولية التقصTية

 انتهاك الحقوق اللصيقة بالشخصية حيث الغالـب تـوزع عنـاصر هذا النص يستوعب خصوصية دعوى

 ولكن ما يعيب النص هـو اختـصاص محـاكم اكـq مـن دولـة في نظـر ذات ،المسؤولية في اكq من دولة

 اذ في ، في الحالة التي يحدث فيها الضرر فقط في تـونس بيـنt الفعـل يحـصل في دولـة اخـرى،الدعوى

لقضا& في تلك الدولة باختصاص محاكمها اذ حدث الفعل الـضار في الغالب ستقضي قواعد الاختصاص ا

التـسوق " وهو ما يحفز المدعى على تخT المحكمة التي تحقق مصالحه اي مtرسـة نـوع مـن ،اقليمها

 بشأن الاختـصاص القـضا& والاعـتراف بالأحكـام وتنفيـذها في ،٢٠١٢ اما تنظيم بروكسل لعام ."القضا&

ان الـشخص المتـوطن في ((منه عـلى ) ٧( فقد نصت المادة ،تجارية في الاتحاد الاور�المسائل المدنية وال

 في المـسائل المتعلقـة -٢...: دولة عضو �كن مقاضاته في دولة اخرى عضو في الاتحاد في الحـالات الاتيـة

ن المكـان الـذي وقـع فيـه الحـدث الـضار او مـ في محكمة ،بالمسؤولية التقصTية والجنح وشبه الجنح

 ان العبارة المستخدمة في التعبT عن ضابط ، ويلاحظ على هذا النص من ناحية،))...الممكن حدوثه فيه

الاختصاص القضا& هي عبارة عامة مشابهة للعبارة المستخدمة في القانون العراقي وتحتمل التفـسT في 

 نـرى ان مفهومـا واسـعا اعطـي ، ومـن ناحيـة اخـرى.)٢(حالة توزع عناصر المسؤولية في اكq مـن دولـة

                                                 
  .١١٥عكاشة محمد عبدالعال، مرجع سابق، ص.  د)(1

(2) See üomas üiede and Colm P. Mcgrath, op.cit, p. 4.    
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لمسؤولية المدعى عليه في دعوى الفعل الضار على نحو يشمل الاضرار التي u تحدث بعـد ولكـن فقـط 

 الدعوى يهـدف الى منـع  ومن ثم فان اختصاص المحكمة في نظر،هناك خطورة او احتtلية من حدوثها

 وبتطبيق النص على دعوى انتهاك الحقوق اللـصيقة بالشخـصية فـان المـدعى لا يرفـع  فقـط ،حدوثها

دعوى التعويض عن الانتهاك وا�ا له رفع الدعوى لمنع ظهور المنشورات التي تتضمن انتهاكا او تعديلها 

عوى التعويض ودعوى الاعتراض على  وعليه فان النص يحدد اختصاص المحكمة في د،قبل حدوث الضرر

 .)١(الانتهاك

  

ðäbrÜa@kÝ5¾a@ @
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 ان القضاء المقـارن يعطـي مفهومـا واسـعا لـضابط الاختـصاص القـضا& المتعلـق ،     بداية يلاحظ

بواقعة انتهاك الحقوق اللصيقة بالشخصية على نحو يشمل الاختصاص القضا& الحالة التي يحدث فيها 

 ففي حكم لمحكمة باريس الابتدائية قضت المحكمة باختـصاصها في نظـر .)٢(الضرر فقط في دولة معينة

دعوى رفعها فنان كوميدي فرنسي على احـدى المجـلات الالمانيـة مطالبـا بـالتعويض عـن نـشر صـورته 

 وبنـت المحكمـة اختـصاصها عـلى ان الفعـل ،الفوتوغرافية دون الحصول على اذنه مt سبب اضرار لـه

 ولكن نشر بعض اعداد المجلة التي تحمـل الـصورة في فرنـسا قـد رتـب ،المانياالضار قد ارتكب فعلا في 

 التصدي لتفـسT )٤( وقد تهيأت لمحكمة العدل الاوربية.)٣(الضرر فيها مt يبرر اختصاصها بنظر الدعوى

حينـذاك كانـت العبـارة جـزء مـن – ١٩٧٦لأول مـرة عـام ) المكان الذي وقع فيه الحدث الـضار(عبارة 

 بشأن الاختصاص القـضا& وتنفيـذ الاحكـام في المـسائل المدنيـة والتجاريـة ١٩٦٧اتفاقية بروكسل لعام 

المتعلقة بتلـوث ميـاه نهـر الـراين ) Bier BV v Mines de Potasse d'Alsace( في قضية -)٥/٣ادة الم(

                                                 
(1) See Nagy, Csongor Istvan, The world is a dangerous weapon: Jurisdiction, Applicable 
law and personality rights in EU law-missed and new opportunities,8 (2) Journal of private 
international law 251-292 (2012), p. 4. Available at: (Last visit 30-7-2016) 
  http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.5235/JPRIVINTL.8.2.251?journalCode=rpil20  

u يتسنى للباحث العثور على حكم من القضاء العراقي يتناول المسألة محل البحث، لـذلك اكتفينـا âوقـف ) (2
  .القضاء المقارن

 .٢٠٧احمد عبدالكريم سلامة، مرجع سابق، ص. ، نقلا عن د١٩٦٩-٤-١٨الحكم صدر في ) (3
 . ومن مهامها هو تفسT تشريعات الاتحادا& في الاتحاد الاور� Øثل هذه المحكمة الجهاز القض)(4
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 ،بفعل مناجم البوتاسيوم في اقليم الالزاس الفرنـسي والـذي ادى الى تـضرر حـدائق ومـشاتل في هولنـدا

 قررت المحكمـة ان لا معنـى للاختيـار بـ? مكـان .وكان المدعي قد رفع الدعوى امام المحاكم الهولندية

) injury(الواقـع في فرنـسا ومكـان حـدوث الـضرر او الاذى ) conduct or omission(حدوث الخطأ 

 ،يشمل كلا المكان?" مكان الحدث الضار" عليه فان مفهوم ، نظرا للترابط الوثيق بينهtهولنداالواقع في 

وم هو ان المدعي باستطاعته رفع الدعوى اما في مكان حدوث الخطأ او والنتيجة المترتبة على هذا المفه

 ويبـدو ان اتجـاه المحكمـة في هـذه القـضية u يـلاق استحـسان مـن كتـب في .)١(مكان حدوث الـضرر

 ان الاتجاه الذي رشـح عـن هـذه ،)٢( فمن وجهة نظر بعضهم،الاختصاص القضا& وفقا لتنظيم بروكسل

 ،غT مقيد بالخطأ ولا بالضرر" الحدث الضار" فاذا كان مفهوم عبارة ،القضية يثT العديد من التساؤلات

 فهل ان جميع الاثار الضارة الناشـئة ،فكيف �كن تحديد الرابطة الجدية التي تبرر الاختصاص القضا&؟

 هل ان المحـاكم الفرنـسية ، فعلى سبيل المثال.ابطة المبررة للاختصاص القضا&؟عن السلوك تعبر عن الر

لها الاختصاص في نظر قضية مقال نشر في انكلترا دون ان يوزع في فرنسا يتضمن مزاعم مزيفة متعلقـة 

 اذا ما تم قراءة المقال مـن قبـل بعـض الاشـخاص الفرنـسي? المـسافرين مـن لنـدن الى ،بشخص فرنسي

ً وهل ستختص كل محاكم دول الاتحاد الاور� لمجرد ان تلك المزاعم المزيفة ستـسبب ضررا في ،باريس؟

   .سمعة المدعى في كل دول الاتحاد الاور�؟

 والتي نظرت فيها محكمة العدل الاوربية عـام  ،)Shevill v Presse Allianse SA(    وتعتبر قضية 

 رائدة في مجال الاختصاص القضا& في دعوى انتهاك الحقوق اللـصيقة بالشخـصية عـلى مـستوى ،١٩٩٥

وهـي فتـاة تعمـل لـدى رب عمـل فرنـسي كلاهـt – في هذه القـضية رفعـت المدعيـة ،الدول الاوربية

 ،)France Soir( دعوى تشهT بالسمعة امام القضاء الانكليزي ضد جريدة فرنسية -متوطنان في انكلترا

 -)Fiona Shevill(الانسة -ضمنت الدعوى بان الجريدة المذكورة نشرت مقال زعمت فيه بان المدعية ت

ــسمعتهم ــشهTا ب ــد ت ــا يع ــب المخــدرات وهــو م ــع .)٣(ًواخــرون اعــضاء في شــبكة لتهري ــم بي ــد ت  وق

) 250(لـترا وصـلت مبيعـات الجريـدة حـوالي  وفي انك،نسخة من الجريـدة في فرنـسا )237,000(حوالي

                                                 
(1) Nagy, Csongor Istvan, op.cit, p. 5.     
(2) Ibid, p. 5.  
(3) Court of Justice of the European Union (CJEU), Judgment of 7. 3. 1995-Case C-68/93, 
Paragraph (8). Available at: (Last visit 28-7-2016) 
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?docid=98911&doclang=EN  
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 اصر ، وu يكن هناك أي دليل على ان من قرأ المقال في انكلترا يعرف المدعية او رب عملهـا،نسخة فقط

المدعون في القضية على المطالبة باختصاص المحاكم الانكليزية في نظر الدعوى في حدود الاضرار الناجمة 

) ٧/٢(حاليا المادة – ١٩٦٧من اتفاقية بروكسل لعام ) ٥/٣(وفقا للtدة عن بيع نسخ الجريدة في انكلترا 

 وهو ما رفضه المدعى عليه وطالب باختصاص المحـاكم الفرنـسية عـلى -٢٠١٢من تنظيم بروكسل لعام

اعتبار ان مكان وقوع الحدث الضار وفق مفهوم اتفاقية بروكسل هو في فرنسا وu يقع الحـدث الـضار 

 رأى ان تطبيـق اتفاقيـة بروكـسل في ،ما وصلت القضية الى مجلس اللـوردات في انكلـترا وعند.في انكلترا

Tمشاكل متعلقة بالتفس Tلذلك قرر وقف الاجراءات القضائية والطلب من محكمة العـدل ،القضية يث 

 فهل ، في قضية التشهT بالسمعة من خلال نشر مقال في جريدة-١ (:الاوربية الاجابة على الاسئلة الاتية

 المكـان الـذي طبعـت فيـه .أ: من الاتفاقية تعني) ٥/٣(في المادة " مكان وقوع الحدث الضار"ان عبارة 

 او المكان او الامكنة التي تم فيها قراءة الجريدة مـن قبـل اشـخاص .  ب،الجريدة ووضعت في التداول

 اذا كانـت الاجابـة عـلى -٢ . او المكان او الامكنة التي يتمتع فيهـا المـدعي بـسمعة حـسنة.  ج،معين?

يعتمد على وجود قراء يعرفون المدعي ويفهمون الكلtت " الحدث الضار" فهل ،)ب(السؤال الاول هو 

في اجابتها على هذه الاسئلة قررت محكمة العدل الاوربية بانه في دعاوى الانتهـاك  .))....التي تشT اليه

مـن اتفاقيـة ) ٥/٣(اص القـضا& فيهـا وفـق المـادة عبر الدولي للحق في السمعة والتي يطالـب الاختـص

ً يجوز للمدعي رفع الدعوى امام محكمة مكان توزيع المواد المتضمنة تشهTا او امام محكمـة ،بروكسل

 وفي الحالة الاخTة يتطابق الاختصاص وفق ضابط الاختصاص القـضا& الاصـلي الا ،مكان مؤسسة الناشر

 وللمحكمة في هـذه الحالـة الحكـم ،سة الناشر هو مركز ادارته عادةوهو الموطن باعتبار ان مكان مؤس

 ووفقا للاختصاص المبني على توزيع المنشور يجب على ،بالتعويض عن الانتهاك الحاصل في جميع الدول

المدعي اولا حصر مطالباته فقط بالتعويض عن الاضرار الناجمة عن نسخ المنشور التي وزعت في اقلـيم 

 وواضـح مـن اتجـاه محكمـة .)٢( وثانيا يجب ان يكون المدعي معروفا في ذلـك المكـان،)١(دولة المحكمة

" مكان وقوع الحدث الضار"العدل الاوربية انها u تستطع تفسT ضابط الاختصاص القضا& المبني على 

 وا�ا استندت عـلى درجـة الـترابط ،على نحو يضمن وحدة الاختصاص القضا& في ضوء اتفاقية بروكسل

                                                 
(1) Court of Justice of the European Union (CJEU), Judgment of 7. 3. 1995-Case C-68/93, 
Paragraph (15-16-33).  
(2) Ibid, Paragraph (29). Also See Nagy, Csongor Istvan, op.cit, p. 7.    
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قرار باختصاص محكمة المكان الذي حدثت فيه ب? المحكمة والنزاع المرفوع امامها وهو ما قادها الى الا

الاثار الضارة لانتهاك الحق اللصيق بالشخصية اضافة الى مكان حدوث السلوك الذي يعد انتهاكـا وهـو 

 وقد حاولت المحكمة التقليل من الاعتtد على الاختصاص الاول مـن خـلال جعلـه مقيـدا ،مكان الناشر

 اضافة الى اشتراط ان يكون المدعي معروفا مـن ،ع في ذلك المكانبالأضرار الناجمة عن المنشور الذي وز

   .)١(قبل افراد ذلك المكان

 ان عبـارة ، في ضوء احكام القـضاء المقـارن، نستطيع القول،    وبالعودة الى موقف القانون العراقي

من القانون المدI �كن تفسTها على نحـو تخـتص ) ج/١٥(الواردة في المادة " حادثة وقعت في العراق"

ى انتهاك الحقوق اللصيقة بالشخصية اذا ترتبـت الاثـار الـضارة للانتهـاك في المحاكم العراقية بنظر دعو

العراق كأن يوزع فقط المنشور المتضمن انتهاكا لحق من الحقوق اللصيقة بالشخصية في العـراق حتـى 

 بشرط ان يكـون ذلـك المـدعي معروفـا في المجتمـع العراقـي وان ،اذا وقع فعل الانتهاك في دولة اخرى

   .عوى على المطالبة بالأضرار الناجمة عن المنشورات التي وزعت في العراق دون الدول الاخرىتقتصر الد

 

sÜbrÜa@kÝ5¾a@ @
oïä�äýa@�È@Ûbénäýa@õíÈ†@À@úŠb5Üa@ð÷b›ÕÜa@™b—n‚ýa@Âibš@óï–í—‚@ @

اذا كانت المنشورات المطبوعة ماديا تشكل عائقا امـام توحيـد قواعـد الاختـصاص القـضا& الـدولي 

لنسبة لدعوى انتهاك الحقوق اللصيقة بالشخصية نظرا لسهولة تداول هذه المنـشورات عـبر الحـدود با

 فان وحدة الاختصاص القضا& الدولي تكاد تكون مـستحيلة اذا كـان الانتهـاك قـد حـدث مـن ،الدولية

 فـلا شـك .يت؟خلال نشر الكتروI وبوسيلة عالمية يسهل الوصول اليها في كل دول العاu الا وهي الانترن

سـيعجز عـن تحديـد اختـصاص قـضا& دولي موحـد لان الـضرر " مكان وقوع الحدث الضار"ان ضابط 

 ، فعلى سبيل المثال.الناجم عن انتهاك الحقوق اللصيقة بالشخصية �كن تصور وقوعه في اكq من دولة

التي �كن فيها الوصـول الدولة : هل الدولة التي وقعت فيها الحادثة المسببة للضرر او الضرر ذاته هي

                                                 
(1) See Jan-Jaap Kuipers, Towards a European Approach in cross-border infringement of 
personality rights, German law journal, Vol.12, No.08, 2011, p. 1683. Available at: 
https://static1.squarespace.com/static/56330ad3e4b0733dcc0c8495/t/56b716412eeb8170481f
0d39/1454839362371/GLJ_Vol_12_No_08_Kuipers.pdf    
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 Iللمنشور الالكترو–uاو الدولة التي تم فيها تنزيل المنشور على شبكة ، -وهنا ستكون معظم دول العا 

Iالفئة ،الانترنيت من قبل من يدير الموقع الالكترو Iاو الدولة التي حدد فيها من يدير الموقع الالكترو 

 او الدولة التي يوجد فيهـا اكـبر عـدد مـن ،لى ذلك المنشورالمستهدفة من مستخدمي الموقع بالاطلاع ع

Iان ، ويترتـب عـلى هـذا. او الدولة التي لها صلة موضوعية بذلك المنـشور،متصفحي المنشور الالكترو 

 وهذه الامكانيـة قـد تـؤدي الى ،المدعي �كن له ان يرفع الدعوى امام قضاء اي دولة حدث فيها الضرر

 âعنـى اخـر ،سوء استغلالها على نحو يتخT المدعي المحكمة التي يرى ان نظامها القـانوI في مـصلحته

  .)١("التسوق القضا&"مtرسته لنوع من 
 دعت ،ان خصوصية الاختصاص القضا& في دعوى انتهاك الحقوق اللصيقة بالشخصية عبر الانترنيت

على نحـو يـتلاءم مـع مبـدأ " مكان وقوع الحدث الضار"القضاء في بعض الدول الى اعادة تفسT ضابط 
ابط  فمحكمة العدل الاوربية بعـد ان فـسرت الـضــــ، في مثل هذه الدعاوىوحدة الاختصاص القضا&

المتعلقـة بـدعوى انتهـاك الحقـوق ) Shevill v Presse Allianse SA(المــــذكور فــــــي قـضيــــــة 
 تصدت مرة ثانية لتفسT ذات الـضابط ،-المذكورة انفا–اللصيقة بالشخصية من خلال مطبوعات مادية 

 اعطت محكمـة ،٢٠١١-١٠-٢٥ فبتاريخ .بشأن دعوى انتهاك الحقوق اللصيقة بالشخصية عبر الانترنيت
من اتفاقية بروكـسل عـلى نحـو يـتلاءم مـع دعـوى الانتهـاك عـبر ) ٥/٣(العدل الاوربية تفسTا للtدة 

 فـــــي ،)٢( وذلك âناسبة قضيت? جمعــــت بينهـــــt لتعلقهــــt بــــــذات الموضــــــوع،الانترنيت
 وهو شخص المـاI ومقـيم ،)X(كان المدعى ) eDate Advertising GmbH v. X(القضيـــة الاولــــى 

 وبيـنt هـو في الـسجن ،بجر�ة قتل من قبـل القـضاء الالمـا١٩٩٣I قد ادين مع اخيه في عام ،في المانيا
ًتصفح تقريرا منشورا على شبكة الانترنيت من قبل مشغل لموقع الكـتروI مؤسـس في النمـسا  ً)eDate 

Advertising(، للمـدعى عليـه منـذ I١٩٩٩-٨-٢٣ والتقرير الذي كـان  متـوفرا عـلى الموقـع الالكـترو 
 رفـع المـدعى امـام ،ر�ة التـي ارتكبهـااستخدم الاسم الكامل للمدعي عند الاشارة اليه فيt يتعلق بالج

 دعوى انتهاك الحق في السمعة مطالبا منع المدعى عليه من نشر معلومـات ٢٠٠٧المحاكم الالمانية عام 
 اعـترض المـدعى عليـه عـلى ،متعلقة به على اعتبار ان القضية التي ادين فيهـا لازالـت قيـد الاسـتئناف

 وقـد وصـلت القـضية الى ،حـدث الـضار u يقـع في المانيـااختصاص المحاكم الالمانيـة عـلى اسـاس ان ال
المحكمة الاتحادية في المانيا والــتي طلبـت مـن محكــــمة العـــــدل الاوربيــــة البـت في اختـصاصها 

 امـــــــــــا فـــــــــي .مــن اتفاقيـــــــــــــة بروكــســــــــــــــل) ٥/٣(حــســـــــــــب المـــــــــــادة 
ــضـــــ ـــة القـ  Olivier Martinez, Robert Martinez v. MGN)ـــــــــيـة الثـــــــانيـــــــــ

                                                 
(1)  Vjekoslav Puljko, Mirela Zupan, Josipa Zivic, op.cit, p. 831-833.  
(2) Court of Justice of the European Union (CJEU), Judgment of  25.10.2011-Joined case C-
509/09 and C-161/10, paragraph (30).Available at: (Last visit 28-7-2016) 
http://www.5rb.com/wp-content/uploads/2013/10/Martinez-Judgment.pdf    
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Limited) فقد تم رفع دعوى من قبل ممثل فرنسي مع والده امام القضاء الفرنسي ضد المدعى عليه –
ن  لا، والحـق في الـصورة دعوى انتهاك الحـق في الخـصوصية-شركة نشر لجريدة ومجلة كائنة في انكلترا

 في شبكة الانترنيت (Sunday Mirror) مقال على موقع ٢٠٠٨-٢-٣ نشر بتاريخ (MGN)المدعى عليه 
 دفع المدعى عليـه ،تضمن معلومات خاصة بحياة المدعي اضافة الى ارفاقه بعدد من الصور العائدة له 

زعوم والواقـع في بعدم اختصاص المحكمة الفرنسية على اساس عدم وجود ارتباط بينها وب? الانتهاك الم
 وعلى غرار القضية السابقة طلبـت المحكمـة الفرنـسية مـن محكمـة العـدل الاوربيـة البـت في ،انكلترا

" مكان وقوع الحدث الـضار" وفي تفسTها لضابط .)١(من اتفاقية بروكسل) ٥/٣(اختصاصها وفقا للtدة 
لتحديد الاختـصاص القـضا& في دعـوى انتهـاك الحقـوق اللـصيقة بالشخـصية عـبر الانترنيـت المثـار في 

 اقرت محكمة العدل الاوربية في البداية بخصوصية الانتهاك عبر الانترنيت وضرورة ،القضيت? المذكورت?
 لان ،نشورات المادية فيt يتعلق بالاختصاص القـضا& الـدولي للمحـاكمØييزه عن الانتهاك من خلال الم

الانترنيت يجعل من اعتtد مكان توزيـع المنـشور عـديم الجـدوى في تحديـد المحكمـة المختـصة نظـرا 
في دعـاوى انتهـاك الحقـوق :  انتهـت محكمـة العـدل الاوربيـة الى انـه، لـذلك.لعالمية النشر من خلاله

 فان المـدعي لـه الخيـار في رفـع الـدعوى بكـل الاضرار امـام محـاكم ،عبر الانترنيتاللصيقة بالشخصية 
الدولة محل تأسيس ناشر المنشور الالكتروI او امـام محكمـة الدولـة التـي يوجـد فيهـا مركـز مـصالح 

يكـون في الغالـب " مركز مصالح المدعي" واضافت المحكمة ان مكان .)٢()center of interest (المدعي 
 كt ذهبت المحكمـة الى انـه .ً كt �كن ان يكون مكانا اخر كمحل نشاطه المهني،مكان اقامته العادية

ها تحميل المنشور على شـبكة �كن للمدعي ايضا ان يرفع الدعوى امام محاكم الدولة التي تم في اقليم
 ولكـن يتحـدد ،الانترنيت او محاكم الدولة التي يتم فيها الوصول لمحتوى المنشور على شبكة الانترنيـت

   .)٣(اختصاص المحاكم في هذه الحالات بالنظر فقط في الاضرار التي وقعت في اقليم دولة المحكمة

بـشأن دعـوى " محل وقوع الحدث الضار" ان تفسT المحكمة لضابط ،     ويلاحظ على هذا الحكم

انتهاك الحقوق اللصيقة بالشخصية عبر الانترنيـت u يكـن في صـالح مبـدأ وحـدة الاختـصاص القـضا& 

ً حيث تم تفسTه على نحو جسد تشتتا لضابط الاختصاص القضا& بشأن الانتهاك الحاصـل عـبر ،دوليال

 فان الحكـم اشـار الى ، ومع ذلك. لان المدعي بإمكانه رفع الدعوى امام محاكم اكq من دولة،الانترنيت

سب المحكمـة وبحـ" مركز مصالح المـدعي"ضابط للاختصاص القضا& u يكن معروفا قبل ذلك الا وهو 

 ونرى ان هذا الضابط هو âثابـة اسـتثناء ،فان هذا المكان هو في الغالب محل الاقامة المعتادة للمدعي

 لان الاصـل ،على الاصل العام المتبع في تحديد الاختصاص القضا& سواء على المستوى الداخلي او الدولي

                                                 
(1) Ibid, paragraph (16-26).  
(2) Ibid, paragraph (45-46-52). Also see Nagy, Csongor Istvan, op.cit, p. 8. 
(3) Court of Justice of the European Union (CJEU), Judgment of  25.10.2011-Joined case C-
509/09 and C-161/10, paragraph (49-52).    
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 وادراكا من محكمة العـدل . هو موطن المدعى عليه-ما عدا الدعاوى المتعلقة بالعقار–كt هو معلوم 

الاوربية لهذا المعنى u تشأ ان تقول باختصاص محكمة محل اقامة المدعى صراحة وا�ا عبرت عن ذلك 

عتادة وتفسTه لاحقا âحل اقامته الم" مركز مصالح المدعي"بصورة غT مباشرة من خلال استخدام عبارة 

 ولغرض تبرير هذا التحول في ضابط الاختصاص القـضا& مـن مـوطن المـدعى عليـه الى ،او مركز نشاطه

 استندت المحكمة على خصوصية انتهاك الحقوق اللصيقة بالشخصية عبر الانترنيـت لان ،موطن المدعي

âعرفـة مكـان ناشر المحتوى الضار وقت وضعه المحتوى على شبكة الانترنيت كان في موقع يـسمح لـه 

 وعليـه فـان هـذا الـضابط يـسمح للمـدعي في ،مركز مصالح الاشخاص الذين انتهك المحتوى حقـوقهم

معرفة المحكمة المختصة في نظـر دعـواه كـt يـسمح للمـدعى عليـه بتوقـع المحكمـة التـي سـيتقاضى 

 لابد من القول ان هذا التفسT الذي انتهت اليه محكمة العدل الاوربية حاول ، في كل الاحوال.)١(امامها

تطويع ضابط الاختصاص القضا& في الالتزامات غT التعاقدية على نحو يـتلاءم مـع خـصوصية الـدعوى 

ختصة بـالنظر  ومن ناحية اخرى يراعي درجة الارتباط ب? المحكمة والدعوى الم،محل البحث من ناحية

 ونعتقد ان هذا التفسT جدير للأخذ به من قبل القضاء في مختلف الدول عند التـصدي للتحديـد ،فيها

 لان ضtن حد اد| من وحدة الاختصاص القضا& هو هـدف ،الاختصاص القضا& في مثل هذه الدعاوى

 هـو هـدف يـسعى الى  وا�ـا،لا يقتصر على مجموعة من الدول تربطهـا اتفاقيـة موحـدة بهـذا الـشأن

  .تحقيقه قانون العلاقات الخاصة الدولية على المستوى الدولي

   

                                                 
(1) See Vjekoslav Puljko, Mirela Zupan, Josipa Zivic, op.cit, p. 833.   
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ó¸b©aZ@ @
ّ فأننا توصلنا الى جملة من الاستنتاجات والتوصيات نبينهـا في ، بعد ان انتهينا من كتابة هذا البحث

  :الفقرات الاتية

ýìa@Zpbubnån�ýa@ @
ان طبيعة انتهاك الحقوق اللصيقة بالشخصية تجعـل في الغالـب تحديـد المحكمـة المختـصة  .١

 لان انتهـاك معظـم هـذه ً،بنظر دعوى انتهاكها وفقا لضوابط الاختصاص القضا& التقليدية امـرا عـسTا

الحقوق لا يتطلب تواجد مكاI للشخص منتهك هذه الحقوق في محل وجود الحـق او صـاحب الحـق 

ستطيع الـشخص ان ينتهـك الحـق في الـسمعة او الخـصوصية او الـصورة او الاسـم وغTهـا مـن وا�ا ي

 .مسافات بعيدة بوسائل الكترونية مt يؤدي الى توزع الاختصاص القضا& ب? اكq من محكمة

 يؤدي توزع الاختصاص القضا& ب? اكq من محكمة الى ان يقـوم المـدعي باختيـار المحكمـة  .٢

" ظاهرة التسوق القـضا&" وهذا يشكل ظاهرة سلبية تعرف في الفقه الانكليزي بـ ،حهالتي تحقق مصال

ً وهذه الظاهرة قد تكون سببا في حصول نزاع ب? بعض الدول بـسبب ،المعروفة في نطاق هذه الحقوق

اختلاف وجهة نظر كل دولة من الدول في حق? هt الحق في حرية التعبT وحـق الـشخص في حtيتـه 

 .شهT والقذفمن الت

تجمع القوان? على ان مكان المدعى عليه هو الضابط العـام في تحديـد الاختـصاص القـضا&  .٣

 ففي . ومع ذلك تختلف القوان? في توصيف مكان المدعى عليه،الدولي ما عدا الدعاوى المتعلقة بالعقار

 امـا .ه âكـان اقامتـه تذهب قوان? اخرى الى وصف،ح? تذهب معظم القوان? الى وصفه âكان توطنه

 فنجده قد شذ عن جميع القوان? المقارنة لأنه اكتفى âكان تواجـد المـدعى عليـه أي ،القانون العراقي

    .âجرد وجوده في العراق وهذا التواجد قد يكون عرضيا لا يبرر اختصاص المحاكم العراقية

 الـدولي في دعـوى تجمع القوان? على تبني ضابط خاص بـشأن تحديـد الاختـصاص القـضا& .٤

مكـان وقـوع " وان اختلفت في صيغة هذا الضابط فمنها ما استخدمت عبارة ،الالتزامات غT التعاقدية

 -منهـا القـانون العراقـي– وقـوان? اخـرى ،"مكان الفعـل ومكـان الـضرر"ومنها ما جمعت ب? " الفعل

لة توزع عناصر المسؤولية في اكq  وهذه العبارة تحتمل التفسT في حا،"مكان الحادثة"استخدمت عبارة 

 .من دولة
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تفسTا واسعا يـشمل مكـان حـدوث " مكان الحادثة"يذهب القضاء المقارن الى تفسT عبارة  .٥

 وفي نطاق دعوى انتهاك الحقوق اللصيقة بالشخصية فسر القـضاء ضـابط ،الفعل ومكان حدوث الضرر

يه توزيع المنشور المتـضمن انتهـاك حـق على نحو تختص محكمة المكان الذي حصل ف" مكان الحادثة"

 ولكن على المدعي حصر دعواه بـالأضرار الناجمـة عـن المنـشورات في ،من الحقوق اللصيقة بالشخصية

 واذا كانت الدعوى هي دعوى التشهT بالسمعة فيـشترط ايـضا ان يكـون المـدعي ،دولة المحكمة فقط

   .معروفا في ذلك المكان

قة بالشخــصية عــبر الانترنيــت لهــا خــصوصية فــيt يتعلــق دعــوى انتهــاك الحقــوق اللــصي .٦

 وهـو ، وتتمثل هذه الخصوصية في توزع مكان وقوع الانتهاك ب? عدة دول،بالاختصاص القضا& الدولي

في هذه الدعاوى على نحـو يـضمن حـد اد| " مكان الحادثة"ما اضطر القضاء المقارن الى تفسT ضابط 

والذي يكون في الغالب " مركز مصالح المدعي"ثل هذا التفسâ Tكان  وØ،من وحدة الاختصاص القضا&

 وهذا التفسT يشكل تحولا في ضابط الاختصاص القضا& من موطن المدعى عليـه ،مكان اقامته العادية

    .الى موطن المدعي

bïäbq@Zpbï–ínÜa@ @
تحديـد الاختـصاص من القانون المـدI باعتبـار ان ) ١٤(نقترح على المشرع الغاء حكم المادة  .١

القضا& الدولي للمحاكم العراقية وفق ضابط جنسية المدعى عليه لا يعبر عن وجود رابطة حقيقة بـ? 

المحكمة والنزاع المرفوع امامها لمجرد ان المـدعى عليـه عراقـي الجنـسية خاصـة اذا u تربطـه بـالعراق 

  .رابطة اخرى كإقامته او وجود امواله في العراق

: من القانون المدI على النحو الاÝ) ١٥(من المادة ) أ(شرع تعديل حكم الفقرة نقترح على الم .٢

 .))... اذا كان مقيt في العراق.أ: يقاضي الاجنبي امام محاكم العراقي في الاحوال الاتية((
نقترح على المشرع العراقي فصل ضابط الاختصاص القضا& المتعلق بالالتزامات غT التعاقدية  .٣

من القانون المدI عبر اضافة فقـرة جديـدة ) ١٥(المادة ) ج(عن الالتزامات التعاقدية والوارد في الفقرة 
لعراقـي في الاحـوال يقـاضي الاجنبـي امـام محـاكم ا: ((للtدة المذكورة لـp تقـرأ عـلى النحـو الاÝ) د(

 اذا كـان -  د.ًاذا كان موضوع التقاضي عقدا تم ابرامه في العراق او كان واجب التنفيذ فيـه -ج...:الاتية
  .))موضوع التقاضي حادثة وقعت في العراق او ترتبت اثارها فيه او من الممكن حدوثها فيه

ى انتهـاك الحقـوق اللـصيقة بقدر تعلق الامر بـدعو–نوصي المحاكم العراقية ورجال القانون  .٤

 : مراعاة ما يأÝ-بالشخصية وفي ظل نصوص الاختصاص القضا& الدولي الحالية 
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) ١٥(مـن المـادة ) ج(الواردة في الفقـرة " حادثة وقعت في العراق"تبني مفهوم واسع لعبارة   . أ

Iق اللـصيقة  على نحـو تخـتص المحـاكم العراقيـة في النظـر في دعـوى انتهـاك الحقـو،من القانون المد

 على ان يحدد المـدعي دعـواه ،بالشخصية اذا كانت الاثار الضارة فقط لفعل الانتهاك حدثت في العراق

  .في المطالبة بالأضرار الواقعة في العراق فقط دون الدول الاخرى

 �كن اعطاء الاختصاص للمحاكم ،في دعوى انتهاك الحقوق اللصيقة بالشخصية عبر الانترنيت  . ب

 ،ا كان العراق محل اقامة المدعي خلافا للأصل العام في تحديد الاختصاص القـضا& للمحـاكمالعراقية اذ

 انه يسهل على المـدعى في رفـع الـدعوى امـام محكمـة محـل ،وهذا الاختصاص �كن تبريره من ناحية

 ومن ناحية اخرى يفترض ان منتهـك حـق الشخـصية عـبر الانترنيـت قـد توقـع حـصول الـضرر ،اقامته

 كt �كن قبول الاختصاص وفق معايT اخرى كأن يكـون العـراق محـل نـشاط . في ذلك المكانللمدعى

  .المدعي بشرط ان يكون معروفا في الوسط الذي نشر فيه المنشور المتضمن انتهاك الحق عبر الانترنيت
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˜ƒÝ¾a@ @
ان الانتهاك عبر الدولي للحقوق اللصيقة بالشخصية يثـg العديـد مـن المـشاكل المتعلقـة بتحديـد 

 وقد انتهى البحث الى عدم ملاءمة ضابط الجنـسية لتحديـد الاختـصاص ،ص القضاk للمحاكمالاختصا

 وان مكـان وجـود ،القضاk عموما وفي دعوى انتهاك الحقوق اللصيقة بالشخصية عـلى وجـه التحديـد

المدعى عليه كضابط للاختصاص القضاk يجب ان يكـون عـلى الاقـل محـل اقامتـه المعتـادة وهـو مـا 

 كv انتهى البحث الى ان ضـابط .خالفه القانون العراقي اذ اكتفى tجرد تواجد المدعي عليه في العراق

يقة بالشخـصية عنـدما يثg مشاكل بـشأن دعـوى انتهـاك الحقـوق اللـص" مكان وقوع الحدث الضار"

 وهذا ما دعا القضاء المقارن الى تفسgه tا يتلاءم مع طبيعة ،تتوزع عناصر المسؤولية في اكx من دولة

   .انتهاك حقوق الشخصية

 

ón‚íi@ @
 ەت بەبارەكـات سـەنگ دروسـت دە زور ئاسـتیتەیسـاە كیكانە بو مافیتەولەو دێ نیكردنێبنب

شان یستنەنجام دەند ئە چەكەنیكولێ لیی دواە بو دادگاكان، لیرە دادویندە�ەبی تایشانكردنیستنەد

 یشان كردنیستنە بو دەی كونجاو نیدیكراو ئێ داوالیەزنامەگە ریرەوێ پە كەیوە ئە وانەك لەكەیكرا، 

 ە بیتەیسـاە كیكـانە مافەكـردن لێ بنپیی سكالاە و لی گشتە بیتەلەوەو دێ نیرەدادوێیندە�ەبیتا

 ەستیـوێ پیرەدادوێینـدە�ەبیر بـو تاەویـك پەكـراو وێ داوالی هوبـوونییجگاها ەر وە، وهیتەبیتا

 یبـوونە هەا بیـنە تە كەی عـراقییاسـای یوانەچێ پەمە وئیی ئاسایبوونی ئاكنچییبت ل جگاەمتر نێگ

ان یـ ژی رووداویبـوونە هی جهـیرەوێ پەو بوو كەتر ئی دیكەمانجەئ. ەرگرتوەراق ویكراو ل عێداوال

 ی كاتە لیتەیساە كیكانە مافەكردن لێ بنپیی سكالای بوارەكات لەنك دروست دەند ئاستەخش چەب

ــبوونەداب ــانەزەكە ریش ــە بیك ــ زە لیتەاریرپرس ــوەب. تەولەك دەی ەاتر لی ، ەنكانەو ئاســتەئێی ه

م ە ئیل سروشـتە گە كونجاو بـت لە كیكەوێ شە بی كردەرەوێو پە ئیكرنەڤرد شروەراوە بیرەدادو

 .   ەسكال
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Abstract  
The cross-border infringement of personality rights raises many problems 

concerning the jurisdiction of the courts. The research was concluded to the 
inadequacy of nationality as a criteria to determine the  jurisdiction in general and in 
personality rights infringement specifically, and the venue of the defendant as a 
criteria of the jurisdiction must be at least his habitual residence which is Iraqi law 
contrary to that, because Iraqi law take in consideration mere presence of the 
defendant in Iraq. Also the research concluded that the criteria of "the place of the 
harmful event" raises some problems on the lawsuit of personality rights 
infringement when the elements of responsibility are distributed in more than one 
country, which is called comparative judiciary to interpreting it with the nature of 
the infringement of personality rights. 


